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 باعتباره الأخيرة السنوات في الصدارة احتل قد الدولي التجاري التحكيم أن به المسلم من
 يحقق أنه على فضللللا الدولية، التجارة بمنازعات المتعلقة في المسللللا ل للفصللللل الأنظمة أنجح

 الذي الأخير هذا الدولية، التجارية العاقة أطراف عنها يبحث التي والمرونة الخصللللللللللوصللللللللللية
 .القضا ية الأحكام شأن شأنها للتنفيذ سبيلها تجد أن المفروض من تحكيمية أحكاما يصدر

 مختلف تبنت خصللللللللللللللوصللللللللللللللا الدولي التجاري التحكيم وحكم عموما التحكيم حكم ولتنفيذ
 قانونية آلية على النص الدولية والاتفاقيات الجزا ري القانون فيها بما الوطنية التشلللللللللللللللريعات

 .بالتنفيذ الأمر صورة تأخذ التي الآلية هذه التنفيذ، موضع التحكيمي الحكم لوضع

 الوسلللللللللللليلة يعتبر بحيث مزدوجة وظيفة يؤدي الدولي التجاري التحكيم حكم بتنفيذ فالأمر
 الحكم عن الناتج حقه لاقتضلللللا  لصلللللالحه المحكوم متناول في القانون وضلللللعها التي القانونية
 والوظيفة ،القاضللللللي دولة في الاختياري التنفيذ عن ضللللللده المحكوم امتناع حالة في التحكيمي

 ممارسة القضا ية للسلطة يتيح الدولي التجاري التحكيم حكم بتنفيذ الأمر أن في تتجسد الثانية
 وبموجب مسلللللللتقل قضلللللللا  لدن من صلللللللدرت التي التحكيمية الأحكام هذه على الرقابة من نوع

 .القاضي دولة في السارية القوانين عن تختلف قد قوانين

 التحكيم قضلللللللللللا  بين الوصلللللللللللل همزة أنه بما الدولي التجاري التحكيم حكم بتنفيذ فالأمر
 أباح قد يكون التحكيمي الحكم هذا تنفيذ طلب بمناسلللللبة القاضلللللي دولة في الرسلللللمي والقضلللللا 
نما مصدرها هو يكن لم أحكام على بالاطاع الوطني للقاضي  تمتع الذي التحكيم مصدرها وا 

  .إصدارها وقت بالاستقالية

 قللانون في الللدولي التجللاري التحكيم حكم بتنفيللذ الأمر مسللللللللللللللللألللة الجزا ري القللانون تنللاول
 الكتلللاب في وذلللل  2008 فيفري 25 في المؤرخ 08/09 رقم والإداريلللة الملللدنيلللة الإجرا ات
 في" السادس الفصل" التحكيم في" الثاني الباب" النزاعات لحل البديلة الطرق" بعنوان الخامس
 بعد" الدولي التحكيم أحكام تنفيذ في" الثاني الفرع" الدولي التجاري بالتحكيم الخاصللللللللة الأحكام
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 نيويور  لاتفاقية الجزا ر انضلللللللللللللللمام بعد وذل  الملغى المدنية الإجرا ات قانون في تناوله أن
 .وتنفيذها الأجنبية التحكيم بقرارات بالاعتراف المتعلقة 1958 لسنة

 يكون الوطني القاضللي أمام الدولي التجاري التحكيم لحكم بالتنفيذ الأمر طلب وبمناسللبة
 رقابة أنها رغم الدولي، التجاري التحكيم حكم على الرقابة سلللللللللللطة الأخير هذا منح قد القانون
 وبالتالي ،التحكيم واتفاقية التحكيم حكم ومشللللروعية صللللحة فحص على تنصللللب مادية شللللكلية
 الظاهرة الصلللحة فحص نطاقها يتعدى لا مادام معمقة رغي قضلللا ية رقابة أنها التصلللور يمكن

 .القاضي دولة في بالتنفيذ الأمر لاستصدار المقدمة للوثا ق

 التحكيم حكم تنفيذ طلب نظر بمناسللبة التنفيذ قاضللي لرقابة القانوني القصللور ولاسللتدرا 
 طريق وعن الاسلللللللللللللللت ناف طريق عن بالتنفيذ الأمر في الطعن القانون أجاز الدولي التجاري
 مسللتوى على الموضللوع لقاضللي يتيح مما التنفيذ أمر في مباشللر غير كطعن بالبطان الطعن
 وهذا القانونية الحالات في والمحصللللللورة المحدودة الرقابة من نوع مباشللللللرة الاسللللللت ناف قضللللللا 
 .الوطنية التشريعات مختلف بإجماع

 الدولي التجاري التحكيم حكم بتنفيذ الأمر آلية بموجب الدولة قضلللللللللا  رقابة وباقتصلللللللللار
 الاسللللت ناف قاضللللي ورقابة درجة أول كقاضللللي التنفيذ لقاضللللي الممنوحة الشللللكلية الرقابة على

 التحكيم قضلللللا  خصلللللوصلللللية بين وازن قد القانون يكون للطعن محدودة حالات في بحصلللللرها
 دولة في التشريعية السيادة حماية على يسهر كقضا  للدولة الرسمي والقضا  مستقل كقضا 
 .القاضي

 الدولي التجاري التحكيم حكم على الوطني للقاضللللللللي الممنوحة الرقابة حدود ولتوضلللللللليح
جرا ات شللللللللللروط من بالتنفيذ الأمر مقتضلللللللللليات في التفصلللللللللليل يجب بالتنفيذ الأمر بموجب  وا 

 إجازته وتتم فيها الطعن يؤسللللس بتوافرها التي قانونا المسللللتلزمة الحالات وتحديد لاسللللتصللللداره،
 .القانونية الحالات حدودفي  الموضوعية الرقابة نم نوع وتتحقق

 التحكيم حكم بتنفيلللذ الأمر حول تتمحور التي اللللدراسلللللللللللللللللة هلللذه أهميلللة تظهر هنلللا ومن
 الوطني للقاضللللللللللللللي الممنوحة القانونية الآلية كونه في القانونية أهميته فتتجلى الدولي التجاري
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 ورغم رحمه من يصللللللدر لم حكما بوصللللللفه الدولي التجاري التحكيم حكم على رقابته لممارسللللللة
 .مشروعيته مدى لرقابة يخضع ذل 

 حكم تنفيذ أمر اسللللتصللللدار في الإجرا ات بسللللاطة في تتجلى التي الاقتصللللادية والأهمية
 عقود وتطوير الأجنبي الاسللللللللتثمار تشللللللللجيع شللللللللأنه من التنفيذ بلد في الدولي التجاري التحكيم
 .الدولية التجارة

 إضللللافة اختياره إلى دفعتنا التي الموضللللوعية الأسللللباب من الموضللللوع هذا أهمية وتعتبر
 السللللللللللابقة الدراسللللللللللات تتناوله لم الدولي التجاري التحكيم حكم بتنفيذ الأمر موضللللللللللوع كون إلى

  .مستقل كعنصر

 على الدولية والتجارة عموما التجارية المواضيع إلى ميلنا في فتتمثل الذاتية الأسباب أما
 .الخصوص

 خاصلللللللللللللللة المراجع نقص هو العمل هذا إنجاز في واجهتنا التي الصلللللللللللللللعوبات أهم من
 بذاته قا م كموضلللللللللللوع الدولي التجاري التحكيم حكم تنفيذ أمر موضلللللللللللوع تناولت التي الوطنية
 .الوقت في الضيق إلى إضافة

 أمر عنصلللللر تتناول لم ولكنها الدكتوراه رسلللللا ل الموضلللللوع هذا في السلللللابقة البحوث من
 اعمال على القضلللللللللللللا ية الرقابة بعنوان نوال لزروق دكتوراه رسلللللللللللللالة منها بالتفصللللللللللللليل التنفيذ

 صلللللللللللللللدور قبل التحكيمية العملية فيه تناولت الذي الدولي التجاري التحكيم ظل في المحكمين
 .إلخ…..  التحكيم حكم كتعريف بالتحكيم المرتبطة المختلفة المفاهيم تحديد مع التحكيم حكم

 .التحكيم عملية في للقضا  المساعد الدور تناولت كما

 بعنوان بغداد سللايح الطالب مذكرة منها الماسللتر شللهادة لنيل مكملة مذكرات إلى إضللافة
 للحكم القانونية للجوانب تعرض حيث البحري، التحكيم حكم على الجزا ري القضلللللللللللللللا  رقابة

 .البحري التحكيم حكم على القضا ية للرقابة وتعرض والأنواع كالتعريف البحري التحكيم



 مقدمة

4 
 

 يتماشلللللللى لأنه التحليلي المنهج اعتمدنا بالتنفيذ الأمر موضلللللللوع على الضلللللللو  ولتسلللللللليط
 المتعلقة والإدارية المدنية الإجرا ات قانون مواد بتحليل وذل  للموضلللللللللللللللوع الإجرا ي والطابع

 فيه للطعن الإجرا ية القواعد وتحليل في الجزا ر الدولي التجاري التحكيم حكم تنفيذ بإجرا ات
 الموضلللللوع بنفس المتعلقة 1958 لسلللللنة نيويور  اتفاقية مواد تحليل معالوطني القضلللللا   أمام
  .مقارنة قوانين على بسيطة مقارنات اجرا  مع

 الفصل في تناولنا فصلين على المبني للموضوع الثنا ي التقسيم دراستنا في اعتمدنا وقد
 إلى الأول المبحث في تطرقنا حيث الدولي التجاري التحكيم حكم تنفيذ أمر اسللللتصللللدار الأول
 مقتضللللللليات فيه فتناولنا الثاني المبحث أما بالتنفيذ المعني الدولي التجاري التحكيم حكم تحديد

 الطعن طرق فيه فعالجنا الثاني الفصل أما ،الدولي التجاري التحكيم حكم تنفيذ أمر استصدار
 الطعن إلى الأول المبحللللث في تطرقنللللا حيللللث الللللدولي التجللللاري التحكيم حكم تنفيللللذ امر في

 .بالبطان الطعن إلى الثاني المبحث وفي الاست ناف
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 الفصل الأول

 استصدار أمر تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي
 قضاء من التنفيذ امر على الحصول يجب الدولية التجارية التحكيمية الاحكام لتنفيذ

 الضروري من وبالتالي التنفيذ امر محلا تعتبر التي الأخيرة هذه التنفيذ، بلد في الدولة
 تعريف من تناولتها التي الفقهية التعاريف مختلف الى بالتطرق وذلك مفهومها الى التطرق
 الاحكام أنواع بيان مع بينهما التوفيق لمحاولة المختلط التعريف ليأتي مضيق إلى موسع

 الجزئي والحكم النهائي الحكم أهمها القاضي دولة في للتنفيذ القابلة الدولية التحكيمية
 لإضفاء التشريعات مختلف اعتمدتها التي المعايير تحديد إهمال دون التحضيري، والحكم
 او الدولة حدود داخل صادرا كان سواء الدولي التجاري التحكيم حكم على الدولية الصفة
 بناهت الذي الاقتصادي والمعيار القانوني المعيار الجغرافي، المعيار أهمهما خارجها
 بالتنفيذ الامر الدولية التجارية التحكيمية الاحكام ولمنح( الاول المبحث) الجزائري المشرع

 يتفحصها موضوعية وأخرى شكلية شروط بين تباينت قانونية شروط توافر من بد لا
 للإجراءات العامة للقواعد تخضع القانونية الإجراءات من جملة اتخاد مع التنفيذ قاضي
 الأخير وفي الطلب بمبدأ والتقيد المختصة القضائية الجهة بتحديد وذلك القاضي لقانون
مهار التنفيذية الصيغة منح  الطبيعة بذلك لتتحدد بها الدولي التجاري التحكيم الحكم وا 

 ذو يكون بالتنفيذ فالأمر الخصوم بين الوجاهية بالصورة تمت فإذا بالتنفيذ للأمر القانونية
 الاعمال ضمن تدخل أي الخصوم بين حضورية مواجهة دون كانت إذا اما وجاهية طبيعة
 (الثاني المبحث)  ولائية طبيعة ذات فهي التنفيذ لقاضي الولائية
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 المبحث الأول
 المعني بأمر التنفيذ حكم التحكيم التجاري الدوليتحديد 

 
 للنزاع الحاسم الدولي التجاري التحكيم حكم بإصدار طبيعية نهاية التحكيمية الخصومة تنتهي

 يثور وهنا القضااااااااااااااااء ولاية عن وابعاده التحكيم لنظام اخضااااااااااااااااع  على الأطراف إرادة اتفقت الذي
 و موساااع بين تجادبن  التي التعريفات تعددت ولذلك وانواع ، التحكيمي الحكم مفهوم حول الإشاااكال
 ابلةالق القضااااائية الاحكام أنواع نفسااااها فهي القاضااااي دولة في للتنفيذ القابلة الأنواع أما ل ، مضاااايق
 ينطبق التي تلك هي التنفيذ الأمر محل الدولية التجارية التحكيمية والاحكام( الأول المطلب) للتنفيذ
 وتمحورت عليها الدولية الصااااااافة لإضااااااافاء المعتمدة المعايير تعددت وبالتالي الدولية وصاااااااف عليها
 ريالجزائ المشاااارع اعتمده الذي الاقتصااااادي والمعيار والقانوني الجغرافي المعيار حول المعايير هذه

 (الثاني المطلب) دوليا التحكيمية الحكم لاعتبار
 

 المطلب الأول
 المعني بأمر التنفيذ  تحكيم التجاري الدوليالمفهوم حكم 
الذي  ء من حيث تعريف االتجاري الدولي مسائل متعددة سو  التحكيميطرح تحديد مفهوم حكم 

حيث تم تعريف  تعريفا موسعا وهناك من تبناه، كما تم تعريف  تعريفا ضيقا ليأتي  مختلفة آراء تجادبت 
التي لا تختلف  أو من حيث أنواع  ،)الفرع الأول( اتجاه ثالث ليحاول التوفيق بين التعريفين السابقين

بين مظاهر ، ونتج ذلك عن طبيعت  الخاصة التي تجمع عن أنواع الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ
 .)الفرع الثاني( 1العقد ومظاهر العمل القضائي

                                                           
بلقيس للنشر، دار  دارد ط،  ،"لقانون الإجراءات المدنية والإدارية االتحكيم التجاري الدولي وفق"طيب قبايلي، كريم تعويلت،  1

 .109، ص 2020بيضاء، الجزائر، 
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 الفرع الأول
 التحكيم التجاري الدوليأحكام تعريف 

لم يضع المشرع في معظم الدول تعريفا محددا لحكم التحكيم التجاري الدولي، حتى القانون 
 وحذاتعريفا محددا ل ،  الم يضع 1958النموذجي للتحكيم التجاري الدولي ومعاهدة نيويورك لسنة 

حذوهم المشرع الجزائري هو الأخر، فلم يعط تعريفا للحكم التحكيمي بصفة عامة وحكم التحكيم 
التجاري الدولي بصفة خاصة، وبما أن التعريفات من اختصاص الفق  فمن جهت  هو الأخر قد 

ثانيا( )لا(، والتعريف الضيق التعريف الموسع لحكم التحكيم التجاري الدولي )أو  ىاختلف بين اتجاه تبن
 والتعريف المختلط )ثالثا(.

 أولا: التعريف الموسع لحكم التحكيم التجاري الدولي
" الذي يعتبر أن العمل الصادر من المحكم، E-GAILLARD "يتزعم هذا الاتجاه الأستاذ 

والذي يفصل بشكل قطعي كليا أو جزئيا في النزاع المعروض علي ، سواء تعلق بموضوع النزاع أو 
أو بمسألة تتعلق بالإجراءات جعلت  يحكم بإنهاء الخصومة، فهو يفصل في جميع   بالاختصاص

  بطرق ثار محددة في القانون ويطعن فيآ لى هيئة التحكيم، وبالتالي يولدالمسائل المعروضة ع
قترح في إطار لجنة ويقترب هذا التعريف كثيرا من التعريف الذي أ   ،الطعن التي يحددها المشرع

وقد حدد الفق  بعض النتائج  ،1الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي أثناء وضعها للقانون النموذجي
 أهمها: التعريفالتي يمكن أن تترتب على هذا 

لا تعتبر أحكاما تحكيمية القرارات التي تصدر عن مؤسسات التحكيم فهي تعتبر غير صادرة 
نما من المؤسسة التحكيمية لأن المحكم يعمل تحت مظلتها.  عن المحكم وا 

ولا تعد أحكاما تحكيمية الإجراءات التي يتخذها المحكم ولا تهدف للفصل في النزاع على 
بينما تعد أحكاما تحكيمية تلك الصادرة  رار تحديد زمان وجلسات التحكيم،نحو كلي أو جزئي مثل ق

التطبيق على من المحكم والمتعلقة بالفصل في اختصاص المحكمة أو تحديد القانون الواجب 
 .2الإجراءات أو موضوع النزاع

                                                           
 .103طيب قبايلي، كريم تعويلت، مرجع سابق، ص  1
نبيل إسماعيل عمر، "التحكيم في المواد المدنية والتجارية والوطنية والدولية، اتفاقية التحكيم، خصومة التحكيم، حكم المحكم وفقا  2

 .172، ص 2020، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 1لأحدت التعديلات التشريعية والقضائية"، ط
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كما أعطت محكمة استئناف باريس تعريفا فحواه: " أعمال المحكمين التي تفصل بطريقة 
في الاختصاص أو ض عليهم، سواء في أساس النزاع أو نهائية في كل أو جزء من النزاع المعرو 

 1958لم تعرف اتفاقية نيويورك لسنة ، و 1ضي لوضع حد نهائي للدعوى"ففي إجراءات المحاكمة وت
شمل ت" منها على قرارات التحكيم  02الفقرة  01لكنها نصت في المادة  حكم التحكيم التجاري الدولي

 .2" القرارات الصادرة عن المحكمين عن هيئات التحكيم الدائمة

 ثانيا: التعريف الضيق لحكم التحكيم التجاري الدولي
يتزعم هذا الاتجاه جانب من الفق  السويسري ويذهب إلى أن حكم التحكيم هو ذلك الحكم 

ك الفاصلة لأي قصر الأحكام التحكيمية على ت الذي ينهي بشكل كلي أو جزئي منازعة التحكيم،
بشكل كلي أو جزئي في النزاع، وبالتالي يخرج عن نطاقها الأحكام الصادرة عن محكمة التحكيم 

وهناك جانب أخر من الفق  السويسري  ،لنزاع والتي لا تفصل في طلب معينالمتصلة بموضوع ا
فقط الذي يفصل في كامل النزاع وليس  يشدد التضييق في إسقاط وصف حكم التحكيم على الحكم

وبالتالي القرارات التي تفصل في المسائل المتصلة بموضوع النزاع كصحة العقد  ،3في جزء من  فقط
الأصلي مثلا لا تعد أحكاما تحكيمية، حيث لا تكون محلا للطعن بالبطلان بشكل مستقل عن حكم 

 الطلبات المقدمة من الخصوم.على  ي سوف يصدر عن هيئة التحكيم بناءالتحكيم الذ

وما يؤاخذ ب  هذا الاتجاه أن  يضع الأطراف أمام واقع لم يضعوه في الحسبان عند لجوئهم 
ومع ذلك لا تكون قابلة للطعن فيها  ارات تحكيم بالمعنى الفني الدقيقيصطدمون بقر للتحكيم، حيث 

 .4بالبطلان، وهذا يتنافى والحكمة من اللجوء إلى التحكيم

                                                           
موسوعة التحكيم الدولي، العقد التحكيمي، المحكم، إجراءات المحاكمة التحكيمية، الحكم التحكيمي، تنفيذ "عبد الحميد الأحدب، 1

الكتاب الثاني،  في ضوء متطلبات الممارسين"، اتجاهات تعديل قواعد تحكيم الأونيسترال الحكم وطرق المراجعة، اتفاقية نيويورك،
 .452ص  ،2008 ي الحقوقية، بيروت، لبنان،حلب، منشورات ال03ط
المؤرخة في  المتعلقة بالاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها 1958من اتفاقية نيويورك لسنة  02الفقرة  01 أنظر المادة 2

"لا يقتصر مصطلح قرارات التحكيم على القرارات  1988نوفمبر  5 لاالموافق  233/88المصادق عليها بمرسوم رقم  1958جوان 
التي يصدرها محكمون معينون لكل قضية، بل يشمل أيضا القرارات التي تصدرها هيئات تحكيمية دائمة تكون الأطراف قد أحالت 

 الأمر إليها".
 .253عبد الحميد الأحدب، مرجع سابق، ص  3
في اه ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتور "دعوى التحكيمية في إطار العلاقات الدولية الخاصة، دراسة مقارنةال"ارد محمد، ج 4

 .253، ص 2018-2017 جامعة أبو بكر بالقايد، تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، القانون الخاص،
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 لحكم التحكيم التجاري الدولي المختلطثالثا: التعريف 
استند التعريف المخلط إلى مرحلتين، المرحلة الأولى تطغى عليها الصفة التعقادية للحكم التحكيمي، 
أما المرحلة الثانية فتطغى عليها الصفة القضائية، و هذا راجع لتدخل القضاء الرسمي للدولة عن طريق إصدار 

  .1أمر التنفيذ

واستلهاما لما تقدم فإن  يمكن تعريف أحكام بأنها تشمل جميع القرارات الصادرة عن المحكم والتي تفصل 
على المحكم سواء كانت أحكاما كلية تفصل في موضوع المنازعة ككل  المعروضة بشكل قطعي في المنازعة

حكيميا يجب أن تتوافر في  ، و بالتالي لاعتبار عمل المحكم حكما ت2أو أحكام جزئية تفصل في شق منها
 الشروط التالية:

أن يصدر العمل من محكم أو هيئة تحيكيمة معينة، ويفصل في النزاع المعروض عليهم، فما يصدر  .1
 من غيرهم لا يعد عملا تحكيميا.

ى استشاريا عل رأيااقتراحا أو  ليس أن حكم التحكيم ومعنى ذلكأن يكون حكم التحكيم ملزما للأطراف،  .2
 الخصوم بفض النزاع على نحو معين.

 أن يكون الحكم قطعيا، أي فاصلا في موضوع النزاع بصفة قاطعة لا رجعة فيها. .3
 .3يجب أن يكون الحكم قابلا للطعن فيها بالبطلان، و منهيا للخصومة أمام هيئة التحكيم .4
 

 الفرع الثاني
 أنواع حكم التحكيم التجاري الدولي

حكم التحكيم التجاري الدولي، فسوف نعتمد في تحديد  تنفيذبما أننا بصدد دراسة موضوع أمر 
إ، حيث جعلت من الحكم  .م إ. ق. 1035أنواع حكم التحكيم على الأنواع التي اعتمدتها المادة 

                                                           
ضوء التشريع الفلسطيني واتفاقيتي الرياض ونيويورك، دراسة تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية في "تركمان،  مصطفى عمار غالب  1

، 2013-06-22 نوقشت هذه الدراسة بتاريخ فلسطين، ،الحقوق والإدارة العامة، جامعة بيرزيت، كلية "، رسالة ماجستيرمقارنة
 .208ص وأجيزت، 

منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  ،1ط ،"الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي"حفيظة السيد الحداد،   2

 .300، ص 2004لبنان، 
 .347جارد محمد، مرجع سابق، ص   3
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م التحكيم النهائي )أولا(، والحكم الجزئي )ثانيا(، والحكم التحضيري )ثالثا(، محلا لطلب أمر تنفيذ حك
 التجاري الدولي في الجزائر.

 النهائيالتجاري الدولي  أولا: حكم التحكيم
يقصد بالحكم النهائي الحكم الذي يفصل في جميع أوج  النزاع، أي جميع المسائل المتنازع 
عليها، وعلى أساس  ينهي مهمة المحكم، فالحكم النهائي يفصل في النزاع بكامل  عكس الحكم 

التحكيم النهائي مقابلا لأحكام يعد حكم  وبهذا المعنى، 1فصل في جزء من النزاع فقطالجزئي الذي ي
ي هنين، والحكم النهائي هو الحكم الممهمة المحكم تن والتي لا  ،تمهيدية أو الجزئيةالتحكيم الوقتية وال

 .2للخصومة، والذي يمكن الطعن في  بالبطلان فهو يفصل في جميع الطلبات الموضوعية
 التجارية التحكيمية الاحكام بحصر قام إ. م. إ ق 1035 المادة نص في الجزائري والمشرع

 صن جاء حيث التحكيمية الاحكام هذه ضمن النهائي الحكم وذكر الجزائر في للتنفيذ القابلة الدولية
 لتيا المحكمة رئيس قبل من بأمر للتنفيذ قابلا........  النهائي التحكيم حكم يكون" كالاتي المادة
 دون الجزائر في بالتنفيذ تخصيصها هو ذلك في غايت  وربما ،....." اختصاصها دائرة في صدر
لى التجاري الدولي عللتحكيم ذجي من القانون النمو  32ونصت المادة  التحكيمية، الاحكام من غيرها

 بقرار التحكيم النهائي. ىإجراءات التحكيم تنه أن

 الدولي الجزئي التجاري ثانيا: حكم التحكيم
التحكيم، بحيث  يكون حكم التحكيم جزئيا إذا فصل في جزء من النزاع المطروح أمام محكمة

 بحيث يتم الفصل في جزء من النزاع محكمة التحكيم المطروح أمام زاعالنمن  يتم الفصل في جزء
 إ. ق. 1049المشرع الجزائري لهيئة التحكيم في المادة  اعترفوقد  ،دون الطلبات الأخرى المتبقية

"يجوز لمحكمة التحكيم إصدار ...  أن  أحكام جزئية حيث تنص المادة على إ بحقها في إصدار م.
وفي هذا السياق سارت قوانين أخرى منها ، 3لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك" أو أحكام جزئية ما

لهذا الموضوع  قغير أن القانون الفرنسي لم يتطر ، ني، ... إلخصري، التونسي، اللبناالقانون الم

                                                           
 .459عبد الحميد الأحدب، مرجع سابق، ص  1
 .374محمد، مرجع سابق، ص  جارد 2
 .106طيب قبايلي، كريم تعويلت، مرجع سابق، ص  3



 حكيم التجاري الدولياستصدار أمر تنفيذ حكم الت                                        الفصل الأول

11 
    

والحكم الجزئي يجب أن يستوفي الشروط والبيانات المطلوبة  ،الإجازةوفسر الاجتهاد سكوت  عن ذلك ب
  .1يب إلى ذكر الأسماء، التوقيع، ... إلخبفي الحكم النهائي من التس

 التحضيري التجاري الدولي ثالثا: حكم التحكيم 
لم يشملها بنص لو أجاز المشرع الجزائري لهيئة التحكيم إصدار أحكام تحضيرية حتى و 

إ جعلها قابلة  م. إ. ق. 1035صريح كما هو الحال بالنسبة للأحكام الجزئية، لكن نص المادة 
للتنفيذ في الجزائر، وتعتبر إجازة ضمنية للمحكم من أجل إصدار مثل هذه الأحكام عكس المشرع 

 .2تمهيديةاللأحكام لالمصري الذي لم يشر إلى إمكانية إصدار هيئة التحكيم 

الأحكام التي تمهد للفصل في الموضوع الأساسي للنزاع، والتي والأحكام التحضيرية هي تلك 
ل بمقتضاها التحكيم في مسألة أولية قبل الفصل في موضوع الدعوى التحكيمية، وهي ليست تفص

أحكام منهية للخصومة كالأحكام النهائية، وليست أحكام جزئية لأنها لا تفصل في جزء معين من 
حيث أن الحكم بتعيين خبير هو حكم متصل  3؛النزاع، فالحكم التمهيدي لا يمس أصل الحق

 .4محاكمة ويبث بمسألة أولية ولا يبث بموضوع النزاعبإجراءات ال

 المطلب الثاني
 المعني بأمر التنفيذ التجاري الدولي معايير دولية حكم التحكيم

 صرها بعوامل خارجية أي أجنبية، ووحدهااتوصف الأحكام التحكيمية بالدولية إذا ارتبطت عن
ي فالدولية تكون محلا لأمر التنفيذ في دولة القاضي، وعلي  سنتطرق  التجارية الأحكام التحكيمية

حكم التحكيم التجاري الدولي )الفرع  على الصفة الدولية فيذا المطلب إلى المعايير التي تضه
 .)الفرع الثاني( في القانون الجزائري ثم معيار دولية حكم التحكيم التجاري الدولي ،الأول(

 

                                                           
 469عبد الحميد الأحدب، مرجع سابق، ص  1
لسنة  27 المصري رقم بين قانون التحكيم ،دراسة مقارنة التحكيم التجاري الدولي،"النجار،  زيدانمحمد  كرملزهر بن سعيد،  2

، 2010، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 01ط ،" 2008لسنة  09الجزائري رقم  وقانون الإجراءات المدنية والإدارية ،1994
  .373ص 

  .369ص  محمد، مرجع سابق، دجار  3
 .463عبد الحميد الأحدب، مرجع سابق، ص  4
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 الفرع الأول
 التجاري الدولي المعايير المعتمدة لتحديد دولية حكم التحكيمتعدد 

ين تعددت المعايير المعتمدة لإضفاء الصفة الدولية على الأحكام التحكيمية في مختلف القوان
يار من أبرز المعايير المعتمدة لتحديد صفة الدولية للأحكام التحكيمية المعقانون التحكيم و خاصة 

 المعيار القانوني )ثانيا(، المعيار الاقتصادي )ثالثا(.الجغرافي )أولا(، 

 أولا: المعيار الجغرافي
الأحكام التحكيمية ذات صفة  لاعتبارهو المقياس  هذا المعيار حسبإن مكان التحكيم 
 تطبيقأحد أطراف  أجنبيا، وكذلك أن  إذا كان جنبي إذا تم في بلد أجنبي أودولية، وبالتالي فالتحكيم أ

 .1ل من الأحكام التحكيمية دوليةعقانون أجنبي أو قواعد إجراءات أجنبية يج

كان لها الفضل في إبرازه، فقد المعيار الجغرافي، و  1958واعتمدت اتفاقية نيويورك لسنة 
حيث جاء في المادة ؛ 2ت بمعيار مكان صدور الحكم لإظهار الصفة الدولية للأحكام التحكيميةذأخ

أحكام التحكيم الأجنبية أن أحكام الاتفاقية تطبق على قرارات  وتنفيذالاعتراف الأولى منها حول 
الأحكام على إقليمها،  وتنفيذ المحكمين الصادرة في إقليم دولة غير دولة التي يطلب منها الاعتراف

الخاصة بتنفيذ الأحكام في مادتها الأولى، حيث  1927وقد سبقتها لاعتماده اتفاقية جنيف لعام 
ت شرط أن يكون النزاع ناشئا من عملية تجارية دولية، إلا أنها فرضت في الوقت نفس  أن طرح

 اعتمدهونفس المعيار  ،لهم مراكز إقامة في بلدان مختلفةيكون النزاع قائما بين أشخاص مقيمين أو 
التحكيم دوليا إذا كانت  اعتبرالقانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، حيث 

 .3فرقاء في اتفاقية تحكيمية تقع في بلدان مختلفةمؤسسات ال

                                                           
التشريع الإسلامي، الأردن، الامارات، البحرين، تونس، الجزائر،  موسوعة التحكيم في البلدان العربية،"عبد الحميد الأحدب،  1

الكتاب  السعودية، السودان، سوريا، العراق، عمان، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، اليمن، اتفاقيات التحكيم العربية"
 .383، ص 2008ي الحقوقية، بيروت، لبنان، حلب، منشورات ال3الأول، ط

 أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في القانون الخاص، ،"الرقابة على أعمال المحكمين في ظل التحكيم التجاري الدولي" زروق نوال، 2
 .300، ص 2015 – 2014 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق،2جامعة محمد لمين دباغين، سطيف

 .784عبد الحميد الأحدب، مرجع سابق، ص  3
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وما يعاب على هذا المعيار أن  غير دقيق، فقد يعين أطراف النزاع مكان للتحكيم ويختارون 
قانون غير قانون المكان المذكور ليطبق على موضوع النزاع، وفي هذه الحالة يعتبر التحكيم دوليا 

 .1نسبة للدولة التي جرى على إقليمها التحكيم بسبب تطبيق القانون الأجنبيبال

 ثانيا: المعيار القانوني 
يستخدم عادة المعيار القانوني لإضفاء الصفة الدولية على الأحكام التحكيمية إذا كانت 

صرها القانونية مرتبطة بأكثر من نظام قانوني، والهدف من إعمال المعيار القانوني هو تحديد اعن
 .2لدولة معينةبين التحكيم والنظام القانوني  الارتباط

خذ فنجد اتجاه يأ ،صباغ الأحكام التحكيمية بالصبغة الدوليةلإ تبناه اتجاهينوهذا المعيار 
زاع حيث يركز هذا الاتجاه على أطراف الن ؛الأحكام التحكيمية بجنسية أطراف التحكيم لتحديد دولية

ين نتماء إلى دولتين مختلفتارة الشركات، وبالتالي الإمن حيث الجنسية، ومحل الإقامة أو مركز إد
جاه بينما ذهب ات، حكام التحكيمية بالصبغة الدوليةمن حيث الجنسية أو محل الإقامة يصبغ الأ ءاسو 

لية القانوني إلى تبني القانون الواجب التطبيق على النزاع لإسقاط الصفة الدو  أخر أخدا بالمعيار
على الأحكام التحكيمية، لأن الأخذ بذلك من شأن  تحقيق المساواة بين أطراف النزاع واستبعاد 

 .في النزاع الشكوك حيال قانون دولة أي طرف

لى إعمال أحكام قواعد القانون ي إدوما يعاب على المعيار القانوني أن  معيار جامد قد يؤ 
 .3الدولي الخاص لمجرد توافر العنصر الأجنبي

 قتصاديالمعيار الا ثالثا:
إلى الطبيعة الدولية لذلك  بالاستناديكون إصباغ الصفة الدولية على الأحكام التحكيمية 

كان التحكيم قد جرى بين مواطنين  ولوالمعاملات التجارية الدولية  ؤهكان النزاع منش فإذاالنزاع، 
، 4فالتحكيم في هذه الحالة يعتبر دوليابلد الذي ينتميان إلى جنسيت ، الجنسية واحدة وفي حملان ي

                                                           
في القواعد والاتفاقيات  تلتحكيم التجاري الدولي، دراسة مقارنة الأحكام التحكيم التجاري الدولي، كما جاءا"فوزي محمد سامي،  1

 الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،، 01ط، "الدولية والإقليمية والعربية مع إشارة إلى أحكام التحكيم في التشريعات العربية
 . 99، ص 2006

 .99سابق، ص زروق نوال، مرجع  2
 .304، ص المرجع نفس  3
 .100فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص  4
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من قانون المرافعات  1492وهو المعيار الحديث الذي أخد ب  القضاء الفرنسي، ونصت علي  المادة 
راف المتنازعة أو جنسية أهمية لجنسية الأط ، فلا يعطي هذا المعيار1981الجديد لسنة  الفرنسي

فالتحكيم  ،1في الوقت الحاضر وهذا المعيار يتفق تماما مع حقيقة التعامل التجاري الدولي ،المحكمين
فالمشرع التجاري الدولي ما هو إلا وسيلة لفض المنازعات الناشئة عن التعامل التجاري الدولي، 

بحيث يكون التحكيم دوليا بغض النظر  ،المعيار الاقتصادي بشكل صريح ومطلق اعتمدالفرنسي 
عن مختلف العناصر المرتبطة بالتحكيم طالما أن الأمر يتعلق بالمعاملات الاقتصادية التي تجري 

 .2عبر الحدود الدولية

 الفرع الثاني
 يالجزائر  القانون التجاري الدولي في دولية حكم التحكيمالمعتمد ل معيارال

" يعد حكم التحكيم دوليا بمفهوم هذا القانون،  أن  إ على م. إ. ق. 1039نصت المادة 
من خلال و التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادية لدولتين على الأقل "، 

النزاع هي التي صادي، فطبيعة استقراء هذه المادة نجد أن المشرع الجزائري قد اعتمد المعيار الاقت
 ينمعيار صفة الدولية ومن هنا يتبين أن المشرع الجزائري قد تخلى عن اعتماد المعيار  تحدد

 الإجراءاتن قانو من  2149حيث أن المادة ؛ 3والقانوني متأسيا بذلك بالمشرع الفرنسي الجغرافي
لميزان مصالح التجارة يعتبر تحكيما دوليا، التحكيم الذي يضع في ا"  الفرنسي تعرف  بأن المدنية 

 الدولية ". 

وضع قواعد  ويعد المعيار الاقتصادي أكثر رواجا فقها وقضاء، والهدف من ذلك هو ضرورة
 تتناسب مع المصالح المتعلقة بالتجارة الدولية، ولهذا فالتمييز بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي

 .4أساس  المنطقي في المعيار الاقتصادي يجد

                                                           
 .101، ص فوزي محمد سامي، مرجع سابق 1
 .309روق نوال، مرجع سابق، ص ز  2
فرع قانون العقود، جامعة  ،، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون"التحكيم التجاري الدولي وقضاء الدولية"مرزوق فاطمة،  3

 كلي محند أولحاج البويرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، مدرسة الدكتوراه للقانون الأساسي والعلوم السياسية،آالعقيد 
 .99، ص 2018-01-20تاريخ المناقشة 

 .325، ص نفس جع المر  4
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المشرع الجزائري مصطلح التجارة الدولية الذي كان مستعملا في قانون الإجراءات  وقد عوض
المدنية القديم ليحل محل  مصطلح المصالح الاقتصادية، لأن هذا الأخير أشمل من الأول، لتتسع 

لكن إعمال المعيار الاقتصادي فقط ، دائرة المعاملات التي يمكن إخضاع المنازعات فيها للتحكيم
لإضفاء الصفة الدولية على حكم التحكيم، وكان حري  التحكيم يعد غير كاف حكم دولية لتحديد

 بالمشرع الجزائري اعتماد المعيار القانوني جنبا إلى جنب مع المعيار الاقتصادي.
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 حث الثانيالمب
 مقتضيات استصدار أمر تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي

 الآلية هو الدولي التجاري التحكيم حكم بتنفيذ الأمر نظام أن على الإجرائية التشريعات مختلف اتفقت
 شروط أن على تجمع تكاد كما التنفيذ، بلد في التحكيمي الحكم لتنفيذ لصالح  للمحكوم المخولة القانونية

 ينطبق الاجماع هذا أن كما( الأول المطلب) التشريعات مختلف ظل في نفسها هي الأمر هذا استصدار
 الأمر استصدار طريقة في يكمن بينها الاختلاف ولكن بالتنفيذ الأمر استصدار إجراءات سير على أيضا
 مواجهة بموجب ستصدرهي من فهناك القانونية طبيعت  اختلاف وبالتالي الدولي التجاري التحكيم حكم بتنفيذ

 المواجهة هذه بدون ستصدرهي من وهناك وجاهية وطبيعة بالتنفيذ الأمر يكون وبالتالي الخصوم بين حضورية
 (.الثاني المطلب) ولائية طبيعة ذو يكون وبالتالي الحضورية

 المطلب الأول
 شروط استصدار أمر تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي

 وهي القانون تطلبها الشروط من جملة توافر يجب الدولي التجاري التحكيم حكم بتنفيذ الأمر لاستصدار
 ليس هذا لكن( الأول الفرع) محضة مادية رقابة بممارسة التنفيذ لقاضي تسمح شكلية شروط الأساس في

 فرعال) محدود أو جدا ضيق الأخيرة هذه نطاق ولكن موضوعية لشروط التنفيذ قاضي رقابة تطلب عدم معناه
 .(ثانيال

 
 الفرع الأول

 الشروط الشكلية

على أن  "يتم الاعتراف بأحكام التحكيم الدولي في الجزائر،  إ م. إ. ق. 1051تنص المادة 
 يتضحالشروط ... "إذا أثبتت من تمسك بها وجودها ... وتعتبر قابلة للتنفيذ في الجزائر وبنفس 

 المختصة المحكمة أمانة الدولي التجاري التحكيم حكم إيداع اشترط قد الجزائري المشرع أن جليا
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 ذلك ويكون( ثانيا) التحكيم باتفاقية مرفقا التحكيمي الحكم وجود إثبات شرط إلى إضافة( أولا)
 (.ثالثا) الوطنية اللغة إلى الترجمة بشرط مصحوبا

 حكم التحكيم التجاري الدولي أولا: إيداع
يتعين على طالب التنفيذ لبلد التنفيذ التجاري الدولي في دولة القاضي  كيملتنفيذ حكم التح

الحكم أمانة المحكمة، وعملية الإيداع هي إجراء أولي للحصول على الأمر بالتنفيذ، إيداع أصل هذا 
حيث تبرز أهمية هذا الإيداع  ؛المتصور صدور الأمر بالتنفيذ دون أن يسبق  هذا الإيداع غير فمن

في وضع الحكم التحكيمي الدولي تحت تصرف قضاء الدولة المطلوب منها تنفيذ هذا الحكم لتمكين 
وتوجب جميع القوانين المتعلقة بالتحكيم ، 1وم من الاطلاع علي  والقاضي الوطني من مراقبت الخص

م كتابها وذلك شأن المشرع الجزائري الذي نص لهذا الإيداع وتحدد المحكمة التي يتم الإيداع في ق
كمة من الطرف ويودع أصل الحكم في أمانة ضبط المح"...  إ على م. إ. ق. 1035في المادة 

الإيداع من الطرف الذي يهم  التعجيل دون إجراء  حيث حصرت هذه المادة "؛الذي يهم  التعجيل
 .تحديد صفت 

كن قد م لصالح ، وليوبديهيا الطرف الذي يهم  التعجيل هو الطرف الذي صدر حكم التحك
والوثائق ، بين الطرفين مثلا ةن يهم  التعجيل لاعتبارات تشارطيهو م ضدهم و يكون الطرف المحك

صل الحكم التحكيمي هي الوثائق المطلوبة لإثبات حكم التحكيم المنصوص عليها أ المعنية مع إيداع
م المصري فقد حصرت المودع في يمن قانون التحك 47أما المادة ، 2إ م. إ. ق. 1052في المادة 

 ع مفترضيداالإو  3ةالرسميالترجمة مع  مييرفق إيداع أصل حكم اتفاقية التحك و صفة المحكوم ل 
 الأمر بالتنفيذ، ولم يتم تحديد هل يجب أن يسبق الإيداع إجراء طلب التنفيذ، فلا يوجد حضروري لمن

 .4في النصوص القانونية ما يفيد ذلك

" .... يتحمل الأطراف نفقات إيداع أن :في فقرتها الثانية  ق. إ. م. إ 1052 وتضيف المادة
م"، وباستقرائنا لهذه الفقرة فالإيداع يصاحب  إجراء طلب التنفيذ العرائض والوثائق وأصل حكم التحكي

                                                           
 .110محمد، مرجع سابق، ص  دجار  1
دار هوما، الجزائر،  20حكيم التجاري الدولي، وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية والقوانين المقارنة"، طلزهر بن سعيد، "الت 2

 .373، ص 2014
 .226نبيل إسماعيل عمر، مرجع سابق، ص  3
 .227، ص نفس مرجع ال 4
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من اتفاقية نيويورك لسنة  04وهذا ما ذهبت إلي  المادة  ،ممثلا في العريضة المتضمنة هذا الطلب
المادة السابقة أن "على من يطلب الاعتراف والتنفيذ المنصوص علي  في  :التي تفيد بأن  1958

وبالتالي فالمشرع الجزائري يكون قد تبنى نص المادة ، 1صل الحكم الرسمي...")أ( أ يقدم مع الطلب
ضائية المختصة بالإيداع أمامها أما عن الجهة الق، إ م. إ. ق. 1052الرابعة في محتوى المادة 

لدى أمانة ضبط المحكمة مقر محكمة التحكيم  إ يتم الإيداع م. ق إ. 1052ستقراء نص المادة اب
الدولية التحكيم أمانة ضبط محكمة مقر التنفيذ بالنسبة لأحكام و  بالنسبة للأحكام الصادرة في الجزائر

 .رالجزائالصادرة خارج 

 التجاري الدولياتفاقية التحكيم مرفقا ب التحكيم حكم إثبات وجودثانيا: 
التحكيم التجاري الدولي شرطا منطقيا لأن  من غير المعقول يعتبر شرط إثبات وجود حكم 

 التجاري الدولي شروط الشكلية لحكم التحكيمالمن  ة و أن طالبة بتنفيذ حكم غير موجود، خاصالم
 ؛ حيث نصت2الكتابة، ويقع عبء إثبات هذا الوجود على الطرف الذي يتمسك ب  أو يدعي وجوده

و بنسخ عنهما تستوفي ... أ  "يثبت حكم التحكيم بتقديم الأصل :إ على أن  م. إ. ق. 1052 المادة
ويتماشى موقف المشرع الجزائري في شأن إثبات وجود حكم التحكيم التجاري الدولي ، شروط صحتها"

في مادتها  1958كشرط شكلي مادي للحصول على أمر التنفيذ مع ما قررت  اتفاقية نيويورك لسنة 
 على: الرابعة التي تنص

على من يقدم طلب الاعتراف والتنفيذ المنصوص عليها في المادة السابقة أن يقدم مع  1"
 الطلب:

وهذا ما ذهب  3أصل الحكم الرسمي أو صورة تتضمن الشروط المطلوبة لرسمية السند" .أ
كما يخضع تنفيذ الأحكام التجارية الدولية في  .1498وبالضبط في المادة  يفرنسالإلي  القانون 

تستوفي شروط  أو بنسخ عنهما مرفقة بأصل حكم التحكيم الجزائر إلى إثبات وجود اتفاقية تحكيم

                                                           
منشورات زين الحقوقية، بغداد،  ،01ط ،"مقارنةالطعن بالبطلان على أحكام التحكيم التجاري الدولي، دراسة "عباس ناصر مجيد،  1

 .215، ص 2011، العراق
 .109طيب قبايلي، كريم تعويلت، مرجع سابق، ص  2
 .المرجع نفس ، الصفحة نفسها 3
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ويتم إيداعها لدى أمانة ضبط الجهة القضائية المختصة من الطرف المعني التعجيل وهذا  صحتها
 .1المذكورة أعلاه 1052ما نصت علي  المادة 

 إلى اللغة الوطنية الترجمةثالثا: 
إذا كانت الوثائق محررة بلغة غير اللغة العربية يقع على الطرف المعني عبء تقديم النسخ 
المترجمة، ورغم أن  لا يوجد في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري في الباب الخاص 

ى الأحكام العامة في الفقرة الثانية من المادة بالتحكيم ما يدل على شرط الترجمة، إلا أن  وبالرجوع إل
من نفس القانون تنص على أن  "يجب أن تقدم الوثائق والمستندات باللغة العربية أو مصحوبة  08

، وبالتالي فهو إجراء شكلي يؤدي تخلف  إلى 2بترجمة رسمية إلى هذه اللغة، تحت طائلة عدم القبول"
في مادتها الرابعة الفقرة  1958علي  اتفاقية نيويورك لسنة  توهذا ما نصعدم قبول الدعوى شكلا، 

 للبلد الرسمية اللغة خلاف غةبل المذكور الاتفاق أو الحكم كان متى -2"…..  مفادها والتي الثانية
 ترجمة يقدم أن وتنفيذه بالقرار الاعتراف يطلب الذي الطرف على وجب ،بالقرار في  يحتج الذي
 أو محلف مترجم أو رسمي موظف من معتمدة الترجمة تكون أن ويجب اللغة، بهذه الوثيقتين لهاتين
 .3"قنصلي أو ديبلوماسي ممثل

 الفرع الثاني

 الشروط الموضوعية

 الصحة شرط في الدولي التجاري التحكيم لحكم التنفيذ أمر لمنح الموضوعية الشروط تتمثل
 يعاتالتشر  بعض ان رغم الدولي العام النظام مخالفة عدم وشرط( أولا) التحكيم لاتفاقية الظاهرة
 (.ثانيا) الداخلي العام النظام مخالفة عدم اشترطت

 

                                                           
، 02ط، "2008فيفري  23، المؤرخ في 09-08شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، قانون رقم "بربارا عبد الرحمن،   1

 .558، ص 2009 بغدادي، الجزائر،منشورات 
 .99مرزوق فاطمة، مرجع سابق، ص  2
، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان، 01محسن جريح جميل "التحكيم التجاري الدولي والتحكيم الداخلي، دراسة مقارنة"، ط 3

 .176، ص 2016
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 التحكيم لاتفاقيةأولا: الصحة الظاهرة 
 إ في مسألة إثبات .م إ. ق. 1052المشرع الجزائري في المادة   رجأد درغم أن هذا الشرط ق

نها عمية سضرورة إرفاق أصل اتفاقية التحكيم أو صورة ر  على حكم التحكيم التجاري الدولي وجود
لكن يجب أن تكون هذه الاتفاقية صحيحة حتى لا يكون حكم التحكيم  ،مع أصل حكم التحكيم

التأكد  بحيث أن المشرع الفرنسي يشترط وجو  بموجب دعوى بطلان؛ التجاري الدولي قابلا للبطلان
وجود العقد التحكيمي ومن أن المحكمة إثبات م ذلك يجب ورغ، 1مود المادي لاتفاق التحكيجمن الو 

الأطراف الواردة في العقد التحكيمي، وأن الحكم قد صدر ضمن  لإرادةالتحكيمية قد تشكلت وفقا 
 .2القانونية، وأن  يتضمن البيانات الإلزامية التي نص عليها القانون المهلة التعاقدية أو

ضي تدقيق السلطة القضائية التي يقدم إليها طلب التنفيذ تقت حيث أن أغلب الأنظمة القانونية
 .3إذا كان الحكم التحكيمي مستندا إلى اتفاقية تحكيم صحيحةفيما 

 ثانيا: عدم مخالفة النظام العام الدولي
عطي الحق لقاضي التنفيذ يلي للنظام العام في بلد التنفيذ إن مخالفة حكم التحكيم التجاري الدو 

جماع مختلف التشريعات إاء نفس  برفض التنفيذ، وهذا محل التصدي لتنفيذه من تلقفي قضاء الدولة 
 ق.إ.م.إ 1051وى المادة ، حيث نص المشرع الجزائري في محت4الوطنية والدولية والاتفاقيات الدولية

الجزائر ..وكان هذا الاعتراف غير مخالف للنظام العام الدولي، وتعتبر قابلة للتنفيذ في ."أن : على
الذي  الوطني بنفس الشروط ..."، ويبقى تحديد مضمون النظام العام الدولي على عاتق القاضي

ما تطرح  العلاقات التجارية الدولية سواء من الناحية الإجرائية أو الناحية  عتبارالايأخذ بعين 
 .5الموضوعية

 الدولي التجاري التحكيم حكم بتنفيذ الأمر منح لرفض موضوعي كشرط الدولي العام والنظام
ونتيجة إعمال ، (ب) البند من 02 الفقرة 05 المادة في نيويورك اتفاقية علي  نصت التنفيذ بلد في

                                                           
 .209زروق نوال، مرجع سابق، ص  1
 .494حدب، مرجع سابق، ص عبد الحميد الأ 2
 .495ص ، المرجع نفس  3
 .110ب تركمان، مرجع سابق، ص لعمار غا 4
 .110، مرجع سابق، ص تطيب قبايلي، كريم تعويل 5
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في العلاقات الخارجية  الداخلية يختلف عن نتيجة إعمال  الدفع بالنظام العام في نطاق العلاقات
أخذ بالنظام العام الداخلي المصري أما المشرع المصري فقد ، 1فهو تأكيد لاختصاص قضاء الدولة

بحيث يجب أن لا يتضمن حكم التحكيم المطلوب تنفيذه في مصر ما يخالف النظام العام في مصر 
 .2لأن هذا التعارض يحول دون إمكانية استصدار أمر التنفيذ

 المطلب الثاني
 إجراءات استصدار أمر تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي

 يالتجار  التحكيم للحكم بالنسبة سواء التنفيذ أمر على الحصول التنفيذ لطالب يتسنى حتى
 عالفر ) الإجراءات من جملة إتباع فيجب الجزائر خارج الصادر أو الجزائر داخل الصادر الدولي
 (.الثاني الفرع) التنفيذ لأمر القانونية الطبيعة عن الإجراءات هذه لتكشف( الأول

 
 الفرع الأول

 الاستصدار سير إجراءات

للجهة القضائية المختصة التطرق أمر التنفيذ بجوانب سير الإجراءات لمنح تقتضي الإحاطة 
 فيذية.(، ثم إمهار حكم التحكيم بالصيغة التن)ثانيا، ثم تقديم الطلب للحصول على أمر التنفيذ)أولا(

 الجهة القضائية المختصة بمنح أمر التنفيذأولا: 

 الخارج في صادرا يكون قد كما الداخل في صادرا الدولي التجاري التحكيمي الحكم يكون قد
 .التنفيذ أمر طلب نظر في المختصة القضائية الجهة تختلف وبالتالي

 التحكيممقر رئيس محكمة  اختصاص .1
يعود الاختصاص لمحكمة مقر التحكيم إذا كان حكم التحكيم التجاري الدولي صادرا في 

على أن  "وتعتبر قابلة للتنفيذ في الجزائر وبنفس  إ م. إ. ق. 1051الجزائر، حيث نصت المادة 
حيث  ،الشروط، بأمر صادر عن رئيس المحكمة التي صدرت أحكام التحكيم في دائرة اختصاصها"

                                                           
 .574، ص 2008ي الحقوقية، بيروت، لبنان، حلبال منشورات"، د ط، تنازع القوانين، دراسة مقارنة"العال،  عبد عكاشة محمد 1
 .243يل إسماعيل عمر، مرجع سابق، ص بن 2
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 ،المحكمة، والاختصاص المحلي إلى محكمة مقر التحكيميؤول الاختصاص النوعي إلى رئيس 
 ويصدر الأمر ،1اختصاصها الحكم هي المحكمة الابتدائيةوالمقصود بالمحكمة التي صدر في دائرة 

ولكن على طالب التنفيذ أن يودع أمانة المحكمة أصل الحكم  بالتنفيذ دون مواجهة بين الخصوم
مرفقا بأصل الاتفاقية، أو نسخ رسمية عنها مصحوبة بترجمة رسمية للغة العربية إذا كانت الوثائق 

لأسباب موضوعية كون محكمة مقر التحكيم وترجع مبررات اختصاص محكمة مقر ، ةبلغة أجنبي
التحكيم قد تكون على علم مسبق بالعملية التحكيمية عن طريق بعض الطلبات المقدمة أمامها أثناء 

 .2رده تعيين المحكم أوكالمحاكمة 

 محكمة مقر التنفيذ رئيس اختصاص .2
الدولي الصادر في الجزائر الذي يؤول في  الاختصاص  التجاري على خلاف حكم التحكيم

النوعي والمحلي إلى رئيس محكمة مقر التحكيم فالحكم التحكيمي الصادر خارج الجزائر حسب نص 
وتعتبر قبلة للتنفيذ في الجزائر و بنفس  إ والتي نصت على أن  "... م. إ. ق. 02فقرة  1051المادة 

أو محكمة محل التنفيذ إذا كان مقر المحكمة موجودا مة... الشروط بأمر صادر عن رئيس المحك
حيث تكون قابلة للتنفيذ الأحكام التحكيمية الدولية الصادرة في الخارج بموجب  ؛خارج الإقليم الوطني"

وعلى هذا الأساس فتحديد المحكمة المختصة مرتبط  ،صادر عن رئيس محكمة مقر التنفيذ أمر
على صاحب التنفيذ الجهد هو توفير  ختيار المشرع لمحكمة مقر التنفيذولعل مبرر ا ،3بمقر التحكيم

والتكاليف وتسهيل الأمر على الجهة القضائية المانحة لأمر التنفيذ لاتخاذ أي إجراء وجب اتخاذه 
 .4أثناء عملية التنفيذ

على المشرع الجزائري أن  لم يحدد نوع الأمر بالتنفيذ كما حدده في نص المادة  بوما يعا
فقد اكتفى فقط بالنص في المادة  ى،جراءات المدنية والإدارية الملغمن قانون الإ 20مكرر  548

فهل يفيد هذا أنها إ على حالة الاستعجال في حالة الطلب من الطرف المعني،  م. إ. ق. 1053
 د المعجل؟فابالن تكون مشمولة

                                                           
 .373لزهر بن سعيد، مرجع سابق، ص  1
 .114مرزوق فاطمة، مرجع سابق، ص  2
، 2004، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 02عليوش قربوع كمال، "التحكيم التجاري الدولي في الجزائر"، ط 3

 .64ص 
 .115مرزوق فاطمة، مرجع سابق، ص  4
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 لحصول على أمر التنفيذا: تقديم طلب ثانيا
لا يمكن تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي جبرا بمجرد إيداع ، فقد استلزمت مختلف 

يداع أمر التنفيذ من تلقاء نفس ، والإ التشريعات التقيد بمبدأ الطلب فقاضي التنفيذ المختص لا يصدر
الأخير لا يخرج عن كون  إجراء مادي ينحصر في تسليم حكم التحكيم لا يغن عن الطلب، فهذا 

، 1لأمانة ضبط المحكمة المختصة، أما إجراء الطلب فهو العنصر القانوني المحرك لعملية التنفيذ
ويقدم طلب الحصول على أمر التنفيذ بنظام الأوامر على العرائض، ويرجع في شأن عريضة الأمر 

و عملا بقاعدة خضوع الإجراءات لقانون  2لعامة في نظام الأوامر على العرائضبالتنفيذ إلى القواعد ا
القاضي و بالتالي الرجوع إلى أحكام القسم الرابع تحت عنوان في الأوامر على العرائض من الفصل 

"الأمر على  إ على أن : م. إ. ق. 310الخامس تحت عنوان الأحكام الأخرى، حيث تنص المادة 
 مؤقت يصدر بدون حضور الخصم، إلا إذا نص القانون خلاف ذلك..."عريضة أمر 

ويقدم طلب الحصول على أمر التنفيذ بعريضة من نسختين تكون مشتملة على البيانات 
و هذا  3مرفقا بالوثائق المقدمة اللازمة لتحديد كل من الطالب و المطلوب استصدار الأمر ضده

ويجب  .نسختينمن عريضة تقدم ال" التي تنص على أن : إ م. إ. ق. 311نزولا عند اشتراط المادة 
... يجب أن يكون الأمر على عريضة  وتتضمن الإشارة إلى الوثائق المحتج بها، ،ةمعللأن تكون 

 ...."مسببا

على في مادتها الرابعة عند تعدادها للوثائق المرفقة  1958وتناولت اتفاقية نيويورك لسنة 
م بدون إجراء طلب التنفيذ ي، فلا يتصور تحريك حكم التحككإجراء مقيد لباقي الاجراءات تقديم الطلب
مصادقا علي  حسب  زمة متمثلة في القرار الأصليلاى ضرورة إرفاق الطلب بالوثائق الوهذا يقودنا إل

تفاقية التحكيم مع ا الأصول المتبعة أو نسخة من  معتمدة حسب الأصول و الاتفاق الأصلي أي
و م المصري يمن قانون التحك 57أما المادة ، 4ضرورة تقديم ترجمة رسمية للوثائق للغة بلد التنفيذ

أيضا بصورة  ااتفاقية نيويورك، فقد أوجبت أن يكون الطلب مرفق ستلزمتهاايادة على الوثائق التي ز 

                                                           
 .642محمد، مرجع سابق، ص  دجار  1
 .238نبيل إسماعيل عمر، مرجع سابق، ص   2
 .108، ص 2016، دار هومة، الجزائر، 03عبد الله مسعودي، "الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية"، ط 3

 .166ص  مرجع سابق،محسن جميل جريح،  4
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ب التشريعات وأغل، 1ورقة إعلان الحكم إلى المحكوم ضده منورة صم و يمن محضر إيداع حكم التحك
وامر حددت طبيعة الأمر بالتنفيذ على أن  أمر على عريضة وبالتالي إتباع الإجراءات الخاصة بالأ

 .منها المشرع المصري على العرائض في تقديم الطلب

رغم أن المشرع المصري  يحدد المشرع الجزائري أجلا لذلك بالنسبة لميعاد تقديم الطلب لم 
يوما من تاريخ رفع  90 أجلب ةانقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان المحددربط مقبولية طلب التنفيذ ب

 .2من قانون التحكيم المصري 58وهذا في نص المادة  دعوى البطلان

 بالصيغة التنفيذية : إمهار حكم التحكيمثالثا
ناء الضبط نسخة رسمية ممهورة على أن يسلم رئيس أم إ م. إ. ق. 1036نصت المادة 

 إ م. إ. من ق. 600طراف، وبما أن المادة حكم التحكيم لمن يطلبها من الأل ة التنفيذية صيغبال
أسقطت وصف السند التنفيذي على أحكام التحكيم المأمور بتنفيذها من طرف رؤساء الجهات 

تنفيذي السند الأن  لا يجوز التنفيذ إلا بموجب القضائية فيطبق عليها القاعدة العامة التي تقتضي 
قضاة النيابة  وهمصيغة التنفيذ، وهذه الأخيرة هي أمر صادر عن المختص بإجراء التنفيذ جبرا  ي عل

  3يد المساعدة لتنفيذ الحكم أو الأمر. مد العامة وضباط القوات العمومية لحثهم على

تي والإ  م. ق. إ. 601نص المادة لشكل في استلزم بيانات قانونية محددة توالصيغة التنفيذية 
"لا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون، إلا بموجب نسخة  ت على أن :نص

 من السند التنفيذي، ممهورة بالصيغة التنفيذية الآتية: 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 .باسم الشعب الجزائري

 :وتنتهي بالصيغة التالية

 

                                                           
 .312لزهر بن سعيد، كرم محمد زيدان النجار، مرجع سابق، ص  1
محمود مختار أحمد بريرى، "التحكيم التجاري الدولي، طبعة منقحة ومزيدة بالأحكام القضائية المتعلقة بالتحكيم ولوائح وأنظمة  2

 . 274، ص 2004، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 03هيئات التحكيم الدولي"، ط
، 2016، الحجار، عنابة، للنشر والتوزيع دار العلومد ط، ، "ريةأحكام التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية والإدا"عمارة بلغيث،  3

 .84ص 
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 في المواد المدنية:  -أ
تدعو وتأمر جميع  ،فإن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،تقدمبناء على ما و 

 وعلى النواب ،، القرار ....المحضرين وكذا كل الأعوان الذين طلب إليهم ذلك، تنفيذ هذا الحكم
اط الجمهورية لدى المحاكم مد يد المساعدة اللازمة لتنفيذه، وعلى جميع قادة وضب ءين ووكلاالعام

 .فة قانونيةبالقوة عند الاقتضاء، إذا طلب إليهم ذلك بص نفيذهزمة لتاللامية تقديم المساعدة مو القوة الع

 ."وبناء علي  وقع هذا الحكم

أن  إلى صاحب الحق بناء على طلب  و تسمى النسخة التنفيذية ذلك  خة التنفيذيةالنس لمتسو 
يجوز تسليم نسخة ثانية إذا فقدت  واستثناء   ،ي بصورة من الحكم ولا تسلم إلا نسخة واحدةر التنفيذ يج

 .1النسخة الأولى بموجب عريضة يقدمها صاحب الحق في التنفيذ

 الفرع الثاني
 الطبيعة القانونية للأمر بالتنفيذ

 وعلي  بتنفيذه الدولة قضاء من أمر صدور بعد إلا نافدا الدولي التجاري التحكيم حكم يكون لا
 طبيعة ذو فيكون الخصوم بين وجاهية دعوى بموجب يتم كان إذا فيما بالتنفيذ الأمر طبيعة ددحتت

 (.ثانيا) ولائية طبيعة ذو فيكون الحضورية المواجهة هذه دون يتم كان إذا أو 2(أولا) وجاهية

 الطبيعة الوجاهية لأمر التنفيذ :أولا
ة إجراءات التنفيذ خصومة حقيقية بموجب محاكم عتبارابتتحدد الطبيعة الوجاهية لأمر التنفيذ 

، فتستمع المحكمة إلى وجهة نظر الطرفين، وعلى المنفذ 3دفوعاتهم بداءيحضرها أطراف النزاع لإ
وأن  غير سليم علي  بيان العيوب التي يؤاخذ بها الحكم التحكيمي، فإذا وجدت الحكم التحكيمي 

قاضي ففحوى هذا النظام أن على ، صيغة التنفيذ إعطاء الحكم التحكيمي ترفضللبطلان معرض 

                                                           
 .85، ص المرجع نفس  1
 .105زروق نوال، مرجع سابق، ص  2
 .المرجع نفس ، الصفحة نفسها 3
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وبالتالي  التنفيذ التحقق زيادة على توافر الشروط الشكلية مراجعة الحكم التحكيمي من حيث الموضوع،
 .1التحقق من أن المحكم قد أحسن القضاء

أنتقد بشدة لأن  يتعين على القاضي لتحديد مضمون العدالة أن يقوم  دكما أن هذا النظام ق 
وقد دعا القضاء في فرنسا إلى التحول عن الأخذ بنظام المراجعة ، 2بفحص موضوع الحكم من جديد

مخالفة بذلك  21/10/1955باريس بتاريخ  ستئنافاالمراقبة لأول مرة في حكم محكمة إلى نظام 
 3قضاء محكمة النقض

  لأمر التنفيذ الولائية: الطبيعة ثانيا
 اقبة الذي ينحصر في تحقيق الجانبلأمر التنفيذ من خلال نظام المر  الولائيةوتتجلى الطبيعة 

أمام قضاء التنفيذ الذي يعطي ويرفع طلب الأمر بالتنفيذ ، 4الخارجيةأو الإجرائي أو الشروط الشكلية 
الخصوم، و يخضع طلب التنفيذ للقواعد العامة أو يرد صيغة التنفيذ دون إجراءات وجاهية بين 

المعمول بها في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية عملا بقاعدة خضوع الإجراءات لقانون القاضي 
 وبالتالي فالطابع الولائي 5وهو قاضي التنفيذ، وبالتالي تخضع لأحكام الأوامر على العرائض

لإجراءات استصدار الأمر بالتنفيذ أي الطابع الغير حضوري لإجراءات طلب التنفيذ يؤدي إلى قصر 
سلطة القاضي الآمر بالتنفيذ على فحص الصحة والمشروعية الظاهرة لحكم المحكم المطلوب الأمر 

ع مراعاة فهي مراقبة شكلية تقف عند التثبيت من وجود حكم التحكيم و اتفاقية التحكيم م 6بتنفيذه
 عدم مخالفة النظام العام الدولي.

 09/12/2003يز الفرنسية في وقد اعتبر الاجتهاد الفرنسي في حكم أصدرت  محكمة التمي
أن الحكم التحكيمي الصادر في الخارج يختص بإعطائ  صيغة التنفيذ رئيس محكمة البداية وحده، 

                                                           
 .495عبد الحميد الأحدب، مرجع سابق، ص  1

 .82 ، صمرجع سابقغيث، لعمارة ب 2
 .83ص  المرجع نفس ، 3
 ات الجامعية، بن عكنون، الجزائر،ديوان المطبوع ،04ط ،"الجزائري التنفيذ في القانون الإجراءات المدنية طرق"ين، نمحمد حس 4

 .177، ص 2005
 .105زروق نوال، مرجع سابق، ص  5
 .218نبيل إسماعيل عمر، مرجع سابق، ص  6
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، وأن مراجعة محكمة البداية بصورة جماعية ولائيةوهو يصدر الأمر بالتنفيذ على عريضة بصورة 
1تعتبر مخالفة لنص القانون وتجاوزا لحدود السلطة

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .495عبد الحميد الأحدب، مرجع سابق، ص  1
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 الفصل الثاني

 الطعن في أمر تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي
 للحكم المادية الشكلية الرقابة يفسر ما وهذا الاستقلالية هو التحكيم قضاء في الأصل

 التحكيمي الحكم هذا تنفيذ أمر استصدار طلب عند التنفيذ قاضي من الدولي التجاري التحكيمي
 بحيث ، الدولي التجاري التحكيم حكم على رقابت  لبسط الرسمي القضاء مفتاح يمثل الأخير فهذا
 التجاري التحكيم حكم لمراجعة القضائية المجالس قضاة امام الباب التنفيذ مرأ في الطعن طرق تفتح

 يجوز التي الحالات الجزائري القانون فيهم بما القانون حصر حيث محدود، نطاق في لكن الدولي
 بحالات  محدود التنفيذ بلد في الموضوع قاضي رقابة فنطاق وبالتالي التنفيذ امر في الطعن فيها

 التحكيم حكم تنفيد مرأ في الجزائري القانون في الطعن صور وتتحدد( الأول المبحث) القانونية
 استئناف في المتمثل المباشر الطريقوهما  ،في القانون الجزائري اثنين طريقين في الدولي التجاري
 القانون أجاز معينة حالات توافر إذا استثناء ولكن جائز غير أن  الأصل في والذي بالتنفيذ الامر
 الطعن وطريق ،الجزائر خارج صادر الدولي التجاري التحكيم حكم يكون نأ شرط مع الاستئناف هذا

 اثره انسحاب مع الدولي التجاري التحكيم حكم وانما بالتنفيذ الامر مباشرة يستهدف لا الذي بالبطلان
 داخل صادر الدولي التجاري التحكيم حكم يكون ان الأول بقيدين القانون قيده وقد بالتنفيذ الامر الى

 (.الثاني المبحث)  قانونا عليها المنصوص الحالات احدى تتوفر أن والثاني الجزائر
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 المبحث الأول
 الدوليحالات الطعن في أمر تنفيذ حكم التحكيم التجاري 

 مسااااتوى على الوطني القاضااااي منح الوطنية التشااااريعات اغلب شااااأن شااااأن  الجزائري المشاااارع
 حكم محل النزاع موضاااااوع على النطاق المحدودة الرقابة من نوع اعمال سااااالطة الاساااااتئناف درجات
 ساااااااااااااااتة في حصااااااااااااااارها حيث الأخير، هذا تنفيذ لأمر محلا يعد بدوره الذي الدولي التجاري التحكيم
 بموجبهاا القانون أجاز الحالات هذه من حالة فبتوافر ، إ. م. إ. ق 1056 المادة بموجب حالات
 عام كأصااااااال يعتبر الذي الاساااااااتئناف طريق عن الدولي التجاري التحكيم حكم تنفيد امر في الطعن
 للطعن كااأساااااااااااااااااس الحااالات نفس لتبني ، إ. م. إ. ق 1058 المااادة عليهااا احااالاات كمااا جااائز غير

 الدولي التجاري التحكيم حكم تنفيد أمر الى اثره لينسحب الدولي التجاري التحكيم حكم في بالبطلان
( الاول المطلب) الاتفاقي الاسااااااااااااااااس ذات الحالات بين نميز الحالات هذه لدراساااااااااااااااة محاولة وفي

 (.الثاني المطلب) القانوني الاساس ذات والحالات

 
 المطلب الأول
 الاتفاقيالحالات ذات الأساس 

سواء بطريق  تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي الحالات الموجبة للطعن في أمرتنصهر 
في انعدام الأساس  عن طريق الطعن بالبطلان غير مباشر عن طريق الاستئناف أو بطريق مباشر

 وحالة( الأول الفرع) التحكيم اتفاق انعدام حالة نطاق  في يدخل والذيالمحكم،  لاختصاص الاتفاقي
 فصل وحالة( الثالث الفرع) التحكيم اتفاق مدة انتهاء وحالة( الثاني الفرع) التحكيم اقاتف بطلان
 .(الرابع الفرع) اليها المسندة المهمة يخالف بما التحكيم محكمة
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 الفرع الأول
 في حالة عدم وجود اتفاق تحكيم

صحيحة يجب أن إن أساس حكم التحكيم هو اتفاق الطرفين، فحتى تكون الأحكام التحكيمية 
اتفاق تحكيم  عدم وجود، وحالة 1يكون اتفاق التحكيم صحيحا سواء في شكل شرط أو مشارطة تحكيم
 علي .  الاتفاقحالة نادرة الوقوع فلا يتصور لجوء الأطراف إلى التحكيم دون سبق 

ويمكن أن تتحقق علق هذه الحالة بالمنازعة في تطابق إرادة الأطراف أصلا باللجوء إلى التحكيم، وتت
مثلا إذا غاب أحد أركان الاتفاق كالتراضي أو المحل، كما تتحقق إذا غاب شرط الكتابة الذي يعتبر في نظر 

إ حيث جاء  م. إ. ق. 1040القانون الجزائري ركنا من أركان العقد وليس وسيلة لإثبات  ونصت علي  المادة 
 2لبطلان، أن تبرم اتفاقية التحكيم كتابة..."نصها كالآتي:"...يجب من حيث الشكل، وتحت طائلة ا

 الفرع الثاني
 في حالة اتفاق التحكيم الباطل

اتفقت التشريعات التحكيمية على أن حالات البطلان يتم التطبيق بشأنها القواعد العامة 
للبطلان رغم أن المشرع المصري نص على ذلك في صلب قانون التحكيم كموانع للتنفيذ شأن  في 

، في حين أغفل المشرع الجزائري ذلك مما يحيلنا إلى تطبيق 1958ن اتفاقية نيويورك لسنة ذلك شأ
القواعد العامة للبطلان، ومنها البطلان بسبب العيوب التي تشوب إرادة الأطراف كحالة فقد الأهلية 

القانون من  97هذا ما نصت علي  المادة ، و 3أو لعيب في المحل أو السبب كعدم مشروعية السبب
أو الاتفاق على مسائل تم حظرها على التحكيم بموجب نصوص قانونية، كما  4،المدني الجزائري

                                                           
 .323لزهر بن سعيد، كرم محمد زيدان النجار، مرجع سابق، ص  1
 .121طيب قبايلي، كريم تعويلت، مرجع سابق، ص  2
 .324محمد زيدان النجار، مرجع سابق، ص  كرملزهر بن سعيد،  3

، المؤرخة 78 عدد ر المتضمن القانون المدني الجزائري، ج. 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75من الأمر  97أنظر المادة  4
، المعدل والمتمم: " إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو الآداب العامة 1975سبتمبر  30في 

 كان العقد باطلا".
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" لا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو  إ م. إ. ق. 1006جاء في نص المادة 
 1حالة الأشخاص وأهليتهم..."

أن الاعتراف بالقرار  1958نة من اتفاقية نيويورك لس 02الفقرة  05وقد نصت المادة 
والتنفيذ  الاعترافالتحكيمي وتنفيذه يمكن رفض  إذا وجدت السلطة المختصة في البلد المطلوب فيها 

طبقا لقانون  بموجب قوانين هذه البلاد لا يجوز تسوية موضوع هذا النزاع عن طريق التحكيم أن 
التحكيمي لتعارضها مع مفاهيم قانونية معينة ، ذلك أن العيب هنا يتعلق بآثار هذا الحكم ذلك البلد

في بلد التنفيذ وبالتالي  يتعين على قاضي الدولة رفض تنفيذ الحكم إذا كان موضوع النزاع غير 
 .2مشروع في قوانين بلد التنفيذ

 الفرع الثالث
 في حالة انتهاء مدة اتفاق التحكيم

بعد المهلة التي حددها الخصوم في المقصود بهذه الحالة أن المحكمين قد اصدروا احكامهم 
 م. إ. ق. 1024من المادة  02اتفاقية التحكيم الدولي أو التي حددها المشرع، حيث حددتها الفقرة 

"ينتهي التحكيم ... بانتهاء  أشهر من تاريخ بدء إجراءات التحكيم والتي تنص على أن : 04إ  با 
 .3أشهر..." 04انتهاء مدة المدة المقررة للتحكيم، فإذا لم تشترط المدة فب

ومن تطبيقات هذه الحالة أن يكون اتفاق التحكيم شرط أو مشارطة قد نص على أن تبدأ 
إجراءات التحكيم خلال مدة معينة من واقعة أو قيام منازعة أو من اتفاق بحيث إذا لم تبدأ قبل 

، حيث 4إلى قضاء الدولة الالتجاءانقضائها سقط اتفاق التحكيم واسترد كل من الطرفين حق  في 
تلزم محكمة التحكيم بموجب هذه الحالة أن تصدر حكم التحكيم في المدة المحددة في اتفاق التحكيم 
أو في اتفاق لاحق بين الأطراف، وفي حالة إغفال ذلك فإن  يؤخذ بالمدة المحددة في القانون واجب 

                                                           
ن ، جوا19دفاتر السياسة والقانون، عدد  ل، "ضوابط تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في الجزائر"،اربعية رضوان، ياسمين لعج 1

 .161، ص 2018

عبد الهادي عباس، جهاد هواش، "التحكيم، التحكيم الاختياري، التحكيم الإلزامي، التحكيم في المنازعات الدولية، التحكيم في  2
 .512، ص 1982 المكتبة القانونية، أديب أستانبولي، دمشق، سوريا، ،1التجارة الدولية"، ط

 ،2018، جوان 17عدد  مجلة الفكر، كليبي حسان، "الرقابة القضائية على حكم التحكيم التجاري الدولي وفق القانون الجزائري"، 3
 .383ص 

 .325لزهر بن سعيد، كرم محمد زيدان النجار، مرجع سابق، ص  4
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إ  م. إ. ق. 1024ك إلى نص المادة التطبيق، فإذا كان القانون الجزائري هو المطبق فنحيل ذل
 .1المذكور أعلاه

 الفرع الرابع
 في حالة فصل المحكمة بما يخالف المهمة المسندة

إن السلطة التي تخول هيئة التحكيم إصدار حكم منهي للنزاع لا تجد سندها إلاَّ في اتفاق 
ليست قاضيا حتى ينطبق الأطراف، ولا تملك مد نظرها خارج حدود هذا النزاع، فالهيئة التحكيمية 

عليها مبدأ أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وضمانا لتحديد اختصاص هيئة التحكيم يجب تحديد 
المسائل محل النزاع والطلبات حتى تلتزم هذه الأخيرة عند إصدارها الحكم بالفصل في المسائل 

فصل المحكمة بما يخالف  ، وتأخذ حالة2المطروحة عليها والتقيد بالدقة في تحديد نطاق اختصاصها
المهمة المسندة إليها عدة صور يمكن أن يشملها تجاوز المحكم لنطاق المهمة المنوطة ب ، ونذكر 

 منها:

 موضوع النزاع كما حدده الخصومنطاق مخالفة أولا: 

الفصل في بعض الطلبات المقدمة من قبل الأطراف أو الفصل في مسائل لم  وذلك بإغفال
يطلب الاطراف من المحكم الفصل فيها، وهذه الحالة كانت مستقلة في قانون الإجراءات المدنية 

والتي تنص على أن :"إذا  23مكرر  458والإدارية الجزائري الملغى، وذلك في الفقرة )ه( من المادة 
 .3تحكيم زيادة عن المطلوب أو لم تفصل في وج  من وجوه الطلب"فصلت محكمة ال

 الإجراءات المطبقة على خصومة التحكيم مخالفةثانيا: 

المتضمن قانون  2008فبراير  25 المؤرخ في 09-08من القانون رقم  1043 تنص المادة
تباعها جراءات الواجب ا"يمكن أن تضبط في اتفاقية التحكيم الإ الإجراءات المدنية والإدارية على أن 

في الخصومة مباشرة أو استنادا إلى نظام تحكيم، كما يمكن إخضاع هذه الإجراءات إلى قانون 
 الإجراءات الذي يحدده الأطراف في اتفاقية التحكيم".

                                                           
 .122طيب قبايلي، كريم تعويلت، مرجع سابق، ص  1
 .228سابق، ص مرجع محمود مختار أحمد بريري،  2
 .166مرزوق فاطمة، مرجع سابق، ص  3
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ويتضح من خلال هذا النص أن المشرع قد أعطى للخصوم حرية تحديد إجراءات التحكيم 
مع ظروف النزاع الناشئ بينهم، فإذا لم يتفقوا على إجراءات معينة تولت  التجاري الدولي بما يتوافق

ذا حدث واتفق الأطراف على إجراءات يسير  هيئة التحكيم التجاري الدولي تحديد هذه الإجراءات، وا 
 .1بهذه الإجراءات الالتزامعليها المحكمين، فعلى الهيئة التحكيمية 

 كيم خطأ باختصاصها أو بعدم اختصاصهاثالثا: حالة ما إذا تمسكت محكمة التح

 23مكرر  458هذه الحالة نص عليها المشرع الجزائري في الفقرة )أ( من المادة 
من قانون الإجراءات المدنية الملغى، في حين لم ينص قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

في حالة فصل ها جعلى هذه الحالة مما يدفعنا إلى الاستنتاج بأن  أدر  09-08الجديد 
 .2محكمة التحكيم بما يخالف المهمة المسندة إليها

 المطلب الثاني
 الحالات ذات الأساس القانوني

الأول( تشكيل هيئة التحكيم على وج  مخالف للقانون )الفرع  حالة وتتمثل هذه الحالات في
رع الثالث( عدم مراعاة مبدأ الوجاهية )الفرع الثاني( وحالة انعدام الأسباب أو التناقض فيها )الف وحالة

 وحالة مخالفة حكم التحكيم للنظام العام الدولي )الفرع الرابع(.

 الفرع الأول
 تشكيل هيئة التحكيم على وجه مخالف للقانونفي حالة 

القانونية التي يجب توافرها في المحكمين والقواعد ترجع هذه الحالة إلى عدم مراعاة الشروط 
التي تحكم عددهم؛ حيث وضع المشرع بعض الشروط التي يجب توافرها في شخص المحكم، كأن 

إ  م. إ. ق. 1015يكون شخصا طبيعيا وأن يقبل المهمة المسندة إلي ، وهذا ما نصت علي  المادة 
 .3ا قبل المحكم أو المحكمون بالمهمة المسندة إليهم""لا يعد تشكيل محكمة التحكيم صحيحا إلاَّ إذ

                                                           
 .555بربارا عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  1
، ص 2000، ، قصر الكتاب، البليدة03ط، "مع التعديلات التي أدخلت عليه ،قانون الإجراءات المدنية"محمد الطالب يعقوبي،  2

209. 
 .167مرزوق فاطمة، مرجع سابق، ص  3
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إ على مبدأ حرية الأطراف في تعيين المحكمين  م. إ. من ق. 1041كما نصت المادة 
وتشكيل محكمة التحكيم، وأن  في حالة الصعوبة في تشكيل محكمة التحكيم يتولى القاضي المختص 

ذا شكلت محكمة التحكيم خارج هذه الأطر يكون عملية التعيين بناء على طلب من يهم  التعديل، فإ
لى رفض الاعتراف  تشكيل محكمة التحكيم غير قانوني يمكن أن يؤدي إلى بطلان حكم التحكيم وا 

، وتعتبر هذه الحالة من أوج  الطعن المعروفة في جل الأنظمة القانونية ونصت عليها 1ب  أو تنفيذه
 .19582ورك من اتفاقية نيوي 05الفقرة )د( من المادة 

 الفرع الثاني
 حالة عدم مراعاة مبدأ الوجاهيةفي 

يتصل هذا المبدأ باحترام حقوق الدفاع، إذ يعد عدم احترام مبدأ الوجاهية خرقا لقاعدة إجرائية 
جوهرية، فحق الدفاع من الحقوق الأساسية وهي من النظام العام، ومبدأ الوجاهية يتصل بالنظام 

 3النظام العام الإجرائي. العام الدولي أي مقتضيات

فمبدأ الوجاهية من تبادل المستندات وعناصر الإثبات يجب أن تكون مؤمنة طيلة المحاكمة 
 الاطلاع، فإذا صدر الحكم رغم عدم تقديم أحد الأطراف دفاع  بسبب حرمان  من 4وحتى ختامها

 على تقرير الخبير أو المستندات المقدمة من الطرف الآخر كان ذلك مسوغا للطعن في هذا الحكم.

وعلي  حرص المشرع الجزائري على احترام مبدأ الوجاهية بنص  على ذلك في الفقرة الرابعة 
اظ إ وهذا حرصا من  على ضرورة احترام إرادة الأطراف المتنازعة والحف م. إ. ق. 1056من المادة 

على حقوقهم في الدفاع وذلك بإعمال مبدأ المواجهة بين الطرفين والمساواة التامة بينهم بإعطائهم 
 .5كل الإمكانيات من أجل عرض قضيتهم بحرية تامة

وهذا ما ذهب إلي  أيضا القانون الفرنسي من خلال قرار لمحكمة التمييز الفرنسية بتاريخ 
، حيث أعلنت في  أن  ليس للمحاكم الفرنسية سلطة الذي عرف با " قرار بشير" 04/10/1967

المراقبة على تقييد القرار التحكيمي الدولي بالإجراءات المتبعة في التحكيم، وأن هذه المراقبة تقتضي 
                                                           

 .122عويلت، مرجع سابق، ص طيب قبايلي، كريم ت 1
 .123المرجع نفسه، ص  2
 .168مرزوق فاطمة، مرجع سابق، ص  3

 .915عبد الحميد الأحدب، مرجع سابق، ص  4

 .169مرزوق فاطمة، مرجع سابق، ص  5
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أن تكون محدودة بموضوع معرفة ما إذا كان مبدأ وجاهية المحاكمة قد تم احترام  لأن  يعتبر أحد 
 .1لدولي العام والذي يؤكد على مبدأ حق الدفاعالعناصر الأساسية للنظام ا

 الفرع الثالث
 حالة انعدام الأسباب أو التناقض فيهافي 

ويقصد بالتسبيب بيان الحجج والأدلة القانونية والواقعية التي اعتمد عليها المحكم في إصدار 
هام القاضي حكم ، فهي ترجمة صادقة لما دار في الدعوى من دفوع وطلبات، والتسبيب من اهم م

أو المحكم لما يتطلب  ذلك من جهد في هذه العملية لأن تسبيب الحكم في  تبيان للمصادر التي 
استقت منها الهيئة التحكيمية مصادرها ولذلك فإن خلو الحكم التحكيمي من التسبيب أو تناقض  

 .2يؤدي إلى بطلان 

حكيم كوسيلة بديلة من قضاء وعلي  فالتسبيب يمثل بشكل أو بآخر ضمانة للثقة بأسلوب الت
حسم  الدولة والرقابة على عملية التحكيم والقائمين بها والطريقة التي توصلوا بها إلى النتائج في

 النزاع.

جب وخلافا لبعض التشريعات المقارنة على رأسها التشريع الفرنسي والتشريع الإنجليزي فقد أو 
 ق. 1027داخليا أو دوليا، حيث نصت المادة  المشرع الجزائري تسبيب الحكم التحكيمي سواء كان

 إ على أن :"... يجب أن تكون أحكام التحكيم مسببة"، وجعل التسبيب ضمن الحالات الحصرية م. إ.
ي إ، وكذلك الشأن بالنسبة لحالات البطلان الت م. إ. ق. 1056لاستئناف أمر التنفيذ بنص المادة 

 إ. م. إ. ق. 1058أحالت عليها المادة 

وعطفا على ذلك فالمشرع يفرض على هيئة التحكيم أن تصدر حكمها مسببا حتى ولو لم 
 .3تشترط  إرادة الأطراف، أو أن القانون الواجب التطبيق يبيح عدم التسبيب

، كما أن التناقض 248من خلال مادتها  1965وقد اشترطت ذلك أيضا اتفاقية واشنطن لسنة 
ما في التسبيب، وقوانين التحكيم في العالم وبشكل عام أصبح في الأاسباب قد أصبح يعتبر انعدا

                                                           
 .165عبد الحميد الأحدب، مرجع سابق، ص 1

 .169مرزوق فاطمة، مرجع سابق، ص  2

 .170مرزوق فاطمة، مرجع سابق، ص  3
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فقرة  31لديها اتجاه لإلزام المحكمين بتسبيب الأحكام التحكيمية وتعليلها، وهذا ما نصت علي  المادة 
من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الذي وضعت  اليونسترال؛ حيث يجب بيان الأسباب التي  02

على عدم بيان الأسباب، في حين أصدرت  اتفقواالتحكيمي ما لم يكن الأطراف قد بني عليها القرار 
محكمة التمييز الفرنسية قرارا اعتبرت في  أن عدم تسبيب الحكم التحكيمي ليس بحد ذات  مخالفا 

 .1للنظام العام

 الفرع الرابع
 حالة مخالفة النظام العام الدوليفي 

عند إصداره حكم التحكيم قواعد النظام العام للدولة  بارالاعتيجب على المحكم أن يأخذ بعين 
التي سينفذ فيها ذلك الحكم، فعدم احترام تلك القواعد سيؤدي إلى رفض تنفيذ هذا الحكم في دولة 

 .2التنفيذ، وهذا ما أقرت  بعض النظم القانونية والاتفاقيات الدولية

وما تجدر الإشارة إلي  أن ليس كل ما يخالف النظام العام الداخلي بالضرورة يخالف النظام 
العام الدولي، فالحكم التحكيمي الدولي المخالف للنظام العام الداخلي يمكن أن يتم تنفيذه في بلد 

 .3التنفيذ دون إبطال  فهو يتصل بقواعد أخلاقية دولية

)ب( "يجوز كذلك رفض  02في مادتها الخامسة فقرة  1958وقد نصت اتفاقية نيويورك لسنة 
 افالاعتر الاعتراف بقرار التحكيم ورفض تنفيذه إذا تبين للسلطة المختصة في البلد الذي يطلب في  

 بالقرار وتنفيذه... 

 بلد".ن الاعتراف بالقرار أو تنفيذه يتعارض مع السياسة العامة لذلك الأ -ب 

في حين أن المشرع المصري جعل من حالة مخالفة النظام العام كسبب من أسباب بطلان 
الحكم التحكيمي التجاري الدولي أن لا يكون مخالفا للنظام العام المصري وليس الدولي وذلك في 

ام من قانون التحكيم المصري، عكس المشرع الجزائري الذي اعتد بمخالفة النظام الع 53نص المادة 

                                                           
 .193محسن جميل جريح، مرجع سابق، ص  1
 .171، ص مرجع سابقمرزوق فاطمة،  2
 .916عبد الحميد الأحدب، مرجع سابق، ص  3
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أو بطريق غير مباشر عن طريق  الاستئنافالدولي كسبب للطعن في أمر التنفيذ مباشرة عن طريق 
 .1دعوى بطلان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .132لزهر بن سعيد، كرم محمد زيدان النجار، مرجع سابق، ص  1
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 المبحث الثاني
 طرق الطعن في أمر تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي

 التشريع فيها بما الدولي التجاري التحكيم حكم تنفيذ أمر في الطعن التشريعات أغلب أجازت
 في بالاستئناف الطعن طريق عن وذلك إليها التطرق سبق معينة حالات في حصره مع الجزائري

 وتبرير جائز غير عام كأصل يعد الذي الخارج في الصادر الدولي التجاري التحكيم حكم تنفيذ أمر
 القاضي الأمر استئناف في بالاستئناف الطعن صور تتمثلو  القانونية حالات  توافر استثناءا جوازه

 بالبطلان الطعن إلى إضافة( الأول المطلب) الأخير هذا لتنفيذ الرافض الأمر واستئناف تنفيذالب
 في الداخل في الصادر الدولي التجاري التحكيم حكم مراجعة إلى ينصرف خاص نظام يعتبر الذي
 في أساس  ليجد مباشر غير طعنا من  يجعل مما الأخير هذا تنفيد أمر إلى أثره لينسحب ذات  حد

 (.الثاني المطلب) محددة إجرائية قواعد وفق يمارس والذي المختلفة الوطنية التشريعية النصوص
 

 المطلب الأول
 بالاستئنافالطعن 

حكم التحكيم  أهم طريق خول  المشرع للأطراف للطعن في أمر تنفيذ بالاستئنافيعتبر الطعن 
الفرع )للتنفيذ الرافض  القاضي بالتنفيذ أو باستئناف الأمر الأمر باستئنافسواء  التجاري الدولي

أمام قاضي الدرجة الثانية من إجراء فحص أكثر عمقا لموضوع  بالاستئنافالطعن  ويسمحالأول(، 
 لكم في نطاق الحالات لمحصورة قانونا.التحكيم. 

أن  شأن استئناف والطعن بالاستئناف في أمر تنفيذ في حكم التحكيم التجاري الدولي ش
الأحكام القضائية الابتدائية حدد لها المشرع الجهة القضائية المختصة بنضر الاستئناف وآجال وآثار 

 هذا الاستئناف )الفرع الثاني(.
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 الفرع الأول
 بالاستئنافنطاق الطعن 

يأخذ الطعن بالاستئناف في أمر تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي الصادر خارج 
افض صورة استئناف في الأمر المانح للتنفيذ )أولا( وصورة استئناف في الأمر الر الجزائر 

 للتنفيذ )ثانيا(.

 القاضي بتنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي مرالأ استئنافأولا: 
كطريق من طرق الطعن العادية أن  يجوز للمحكوم ضده  بالاستئنافالأصل في الطعن 

اللجوء إلي  مهما كان السبب سواء كان العيب في الإجراءات مثلا أو لعيب في الحكم ذات  كخطأ 
في الأمر المانح لتنفيذ حكم التحكيم  بالاستئنافالقاضي في تقدير الوقائع، وهذا ما يميز الطعن 

في الأمر المانح  بالاستئنافكام العادية؛ كون أسباب الطعن الأح استئنافالتجاري الدولي عن 
إ والتي في الأصل لا تبيح هذا الطعن  م. إ. ق. 1056للتنفيذ جاءت على سبيل الحصر في المادة 

، والتي يمكن تعدادها دون التفصيل فيها لسبق التطرق إليها بالتفصيل 1إلاَّ استثناء  بتوافر هذه الحالات
 ل من الفصل الثاني وهي:في المبحث الأو 

 ة إذا فصلت محكمة التحكيم بدون اتفاقية تحكيم أو بناء على اتفاقية باطلة أو انقضاء مد
 .الاتفاقية

 .إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد مخالفا للقانون 

 .إذا فصلت محكمة التحكيم بما يخالف المهمة المسندة إليها 

 لوجاهية.إذا لم يراع مبدأ ا 

 .إذا لم تسبب محكمة التحكيم حكمها أو إذا وجد تناقض في الأسباب 

 .إذا كان حكم التحكيم مخالفا للنظام العام 

 458حالات المادة  08وقد كانت هذه الحالات في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الملغى 
، التي زيادة على الحالات السابقة نصت على حالة تمسك محكمة التحكيم بخطأ 23مكرر 

ذا فصلت محكمة التحكيم زيادة عن المطلوب أو لم تفصل في  اختصاصها أو بعدم اختصاصها، وا 
                                                           

 .149مرزوق فاطمة، مرجع سابق، ص  1
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فصل المحكمة بما يخالف المهمة المسندة أنها تدخل في حالة الطلب والعلة في حذفها وج  من وجوه 
 .1إليها

بينما المشرع المصري أجاز استئناف الأمر بالتنفيذ لأسباب ثلاثة فقط، تتمثل في تعارض 
الحكم مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية، أو مخالفة النظام العام المصري أو عدم إعلان 

قد  1994لسنة  27من قانون التحكيم المصري رقم  3فقرة  58م للمحكوم ضده، وكانت المادة الحك
أوردت نصا خاصا لا يجيز التظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ، فالتظلم لا يكون إلا في الأمر الرافض 

بحجة أن  58دة للتنفيذ، غير أنَّ المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الثالثة من الما
 .2النص يميز في مجال ممارسة حق التقاضي بين المواطنين المتكافئة فرصهم القانونية

أما المشرع الفرنسي فإن  شأن  شأن المشرع الجزائري قد تبنى نفس الأحكام بحيث لا يجوز 
إ وهذا  م. إ. ق. 1056استئناف أمر التنفيذ إلاَّ بتوافر نفس الحالات المنصوص عليها في المادة 

 .3باستثناء حالة عدم التسبيب أو تناقض الأسباب

 مر القاضي برفض تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدوليالأ استئنافثانيا: 
أو برفض التنفيذ  الاعترافإ "يكون الأمر القاضي برفض  م. إ. ق. 1055نصت المادة 

 .4التجارية الدولية الصادرة في الخارج التحكيمية "، وهذا طبعا يخص الأحكامللاستئنافقابلا 

أمر تنفيذ حكم  استصدارلم يحدد المشرع الجزائري أسباب رفض التنفيذ، لكن وبما أنَّ طلب 
التحكيم التجاري الدولي أمام قضاء الدولة وبالضبط أمام قاضي التنفيذ يكون مصحوبا بأصل حكم 

روط صحتهما، وعدم مخالفة النظام العام الدولي التحكيم واتفاقية التحكيم أو نسخ منهما مستوفية لش
يقودنا إلى استنتاج أن عدم توفر هذه الشروط أو إحداها يدفع بقاضي التنفيذ إلى رفض إصدار 

في مادتها الخامسة نصت على جملة من  1958الأمر بالتنفيذ، رغم أنَّ اتفاقية نيويورك لسنة 
هيئة التحكيم أو الإجراءات لاتفاق التحكيم أو قانون  الأسباب لرفض التنفيذ منها عدم مطابقة تشكيل

مقر التحكيم عدم احترام مبدأ الوجاهية وحقوق الدفاع كما أن حكم التحكيم إذا لم يصبح بعد ملزما 

                                                           
 .65عليوش قربوع كمال، مرجع سابق، ص  1
 .314لزهر بن سعيد، كرم محمد زيدان النجار، مرجع سابق، ص  2

 .291محمود مختار أحمد بريري، مرجع سابق، ص  3

 .116طيب قبايلي، كريم تعويلت، مرجع سابق، ص  4
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للأطراف أو كان قد ألغي أو أوقف تنفيذه بمعرفة السلطة المختصة للدولة التي صدر فيها أو الدولة 
ت الفقرة الثانية من نفس المادة على أنَ  يجوز للسلطة المختصة في البلد ، ونص1التي يطبق قانونها
والتنفيذ إذا تبين لها قانون ذلك  الاعترافوتنفيذ حكم المحكمين أن ترفض  الاعترافالمطلوب إليها 

بحكم المحكمين أو تنفيذ ما  الاعترافالبلد لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم، أو أن في 
 .2لنظام العام في هذا البلديخالف ا

تسبيب التظلم من الأمر الصادر برفض  3الفقرة  198وأوجب المشرع المصري في المادة 
 3تنفيذ الحكم التحكيمي تحت طائلة البطلان

 الفرع الثاني
 بالاستئنافإجراءات الطعن 

ضائية في الأمر المانح للتنفيذ أو الرافض ل  حدد المشرع الجهة الق بالاستئنافلمباشرة الطعن 
 المختصة )أولا( كما حدد الآجال )ثانيا( والآثار )ثالثا(.

 أولا: الجهة القضائية المختصة
الذي يوج  ضد الأمر الصادر عن رئيس المحكمة المختصة عند فصل  في  الاستئنافيرفع 

باعتباره  درجة ثانية من درجات التقاضي، وهي  4طلب التنفيذ أمام المجلس القضائي الذي يتبع ل 
 الاستئنافإ على أن :" ي رْفع  م. إ. ق. 1056في القضاء العادي، حيث تنص المادة  الاستئنافجهة 

 قضائي......".أمام المجلس ال

وفقا للقواعد العامة المعمول بها في قانون الإجراءات المدنية  بالاستئنافويتم الطعن 
والإدارية، وذلك بتقديم عريضة من المستأنف أو محامي  تودع لدى كتابة الضبط للمجلس القضائي 

                                                           
 .136مرزوق فاطمة، مرجع سابق، ص  1

 .139المرجع نفس ، ص  2

، في شأن التحكيم في المواد 1994لسنة  27التحكيم المصري رقم وفقا لقانون  تنفيذ حكم المحكمين،"محمود السيد التحيوي،  3
 .111، ص 2006 مصر، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، المدنية والتجارية"، د ط،

 119طيب قبايلي، كريم تعويلت، مرجع سابق، ص  4
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ب إلي  المشرع ، وهذا ما ذه1الذي يتبع  القاضي الذي صدر من  الأمر المانح أو الرافض للتنفيذ
 .12فقرة  199، والمادة 1فقرة  198في المادة  بالاستئنافالمصري أيضا بشأن الطعن 

 بالاستئنافثانيا: آجال الطعن 
أمام المجلس القضائي خلال  الاستئنافإ على أن :" ي رْفع  م. إ. ق. 1057نصت المادة 

ي أجل شهر واحد ابتداءَ من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر رئيس المحكمة"؛ حيث حدد المشرع الجزائر 
يخ في أمر القاضي سواء الرافض أو المانح للتنفيذ لمدة شهر تسري من تار  بالاستئنافميعاد الطعن 

 التبليغ الرسمي.

 ثالثا: آثار الطعن بالاستئناف
 1060وقف تنفيذ الحكم التحكيمي؛ حيث تؤكد ذلك المادة  بالاستئنافعلى الطعن يترتب 

إ والتي تنص على أن :" يوقف تقديم الطعون وأجل ممارستها المنصوص عليها في المواد  م. إ. ق.
....تنفيذ أحكام التحكيم"، مما يعني أن الأجل المحدد لتقديم الطعون يكون موقفا  1056، 1055

وهذا شأن استئناف الأحكام القضائية العادية فالاستئناف يوقف التنفيذ  3حكام التحكيميةلتنفيذ الأ
الموج  ضد الأمر الرافض للتنفيذ فذلك يؤدي إلى  للاستئنافإ بالنسبة  م. إ. ق. 323حسب المادة 

إذا لم يكن موضوع أمر التنفيذ سابقا، أما إذا كان قد  إضفاء الصيغة التنفيذية على الحكم التحكيمي
 .4حاز على الأمر بالتنفيذ يؤدي إلى إنهاء وتوقيف التنفيذ

 المطلب الثاني
 الطعن بالبطلان

الطعن بالبطلان لا يستهدف الأمر بالتنفيذ مباشرة ولكن ينصب على الحكم التحكيمي     
لبطلان في حكم التحكيم التجاري الدولي طريقا خاصا وينقل أثره لأمر التنفيذ، ويعتبر الطعن با

ونظاما  ذو طبيعة خاصة لمراجعة حكم التحكيم التجاري الدولي يجد أساسها في روح القانون      

                                                           
 .151مرزوق فاطمة، مرجع سابق، ص  1

 .110محمود السيد التحيوي، مرجع سابق، ص  2

 .154ق فاطمة، مرجع سابق، ص مرزو  3
 .241بربارا عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  4
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الفرع الأول( وت رْفع الطعن بالبطلان أمام الجهة القضائية المختصة وفقا لقواعد إجرائية )ونصوص  
 الثاني(. )الفرعمحددة 

 الأولالفرع 
 خصوصية الطعن بالبطلان

حظرت مختلف التشريعات الوطنية بما فيها التحكيمية الطعن في أحكام التحكيم التجاري 
الدولي بطرق الطعن المعتادة على خلاف أحكام التحكيم الداخلي وأجازت طريقا واحدا  لإعادة النظر 

فيها بالبطلان؛ حيث بات معروفا في مدى قانونيتها لما لها من طبيعة خاصة )أولا (، وهو الطعن 
 الحكم التحكيمي الدولي)ثانيا (. في طلانبالبالطعن حالات  حصرأن النظام القانوني الوطني 

 أساس الرقابة على الطعن بالبطلانأولًا: 
 لقد بات معروفا  أن النظام القانوني الوطني هو من يحدد حالات بطلان القرار التحكيمي
تاركا  للقضاء سلطة تقدير توافر شروطها، وهذا ما تمت ملاحظت  لدى مختلف الأنظمة القانونية 

من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي تصلح  1484...إلخ، ولعل المادة  سواء الجزائرية، المصرية،
 نموذجا لحالات البطلان وهي على النحو التالي:

 أجل . انتهىبناء على اتفاق باطل أو  إذا فصل المحكم بغير اتفاق تحكيم أو 

  إذا صدر من هيئة تحكيمية غير مشكلة تشكيلا صحيحا أو من محكم لم يعين بشكل
 صحيح.

 . إذا تجاوز المحكم حدود المهمة المعهود بها إلي 

  التحكيمي الذي وضع  طرفا النزاع. الاتفاقإذا لم يحترم مبادئ 

 اليا من أسماء المحكمين أو تاريخ  أو بدون إذا كان القرار التحكيمي غير معلل أو خ
 تواريخ.

 .إذا خالف قاعدة من قواعد النظام العام 

القضاء بها التثبت من  التزامفهذه النصوص تضع أساسا  دقيقا  للرقابة القضائية ومن شأن 
أنّها صحة قرار المحكم على نحو يرفع  إلى مستوى المرتبة التي تتحلى بها القرارات القضائية، كما 

استبعدت في الوقت ذات  الأحكام التحكيمية التي تفتقد المقومات الأساسية الواجب توافرها في 
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بهذه الأسس التي ت حدد الإطار القانوني للرقابة التي  الالتزامالأحكام، وينبغي على القضاء الرسمي 
 .1يمارسها على أحكام التحكيم بمناسبة دعوى بطلانها

 القانونية للطعن بالبطلانثانيا: الطبيعة 
الطعن البطلان ينصب على الأحكام التحكيمية  مختلف التشريعات الوطنية أنَّ  تجمعأ 

التجارية الدولية الصادرة في الداخل، وأنَ غاية الطعن بالبطلان فيها لا تنحصر في تعديل هذا الحكم 
نّما تعد بمثابة منازعة ببطلان  وهذا ما يفسر الطبيعة غير ال  اتفاقيامتجانسة للتحكيم بوصف  عملا  وا 

بالمبدأ الأساسي  يتعلقفي مصدره وقضائيا في آثاره، ومن الأمور المثيرة أنَّ هناك اتفاق ملحوظ فيما 
 .2التجارية الدولية حكام التحكيمعلى الأالذي تقوم علي  فكرة الرجوع 

غير المستصاغ مقارنت  و يعتبر الطعن البطلان نظاما  خاصا  لمراجعة حكم التحكيم ومن 
بأي طرق من طرق الطعن في النظام القضائي، فهذه الطريقة يمكن تكريسها من خلال رفع الطعن 
باعتباره وسيلة يمكن استعمالها ممن صدر حكم التحكيم ضده، وبالتالي فالتكييف الصحيح لهذه 

صرّح ب  المشرع  ، وهو الوصف الذي3مبتدأهدعوى  اسمهاالوسيلة أنّها طعن وليس كما يوحي 
والتي تنص "يمكن أن يكون حكم التحكيم الدولي  إ م. إ. ق. 1058الجزائري من خلال المادة 

، فرقابة القضاء في هذه المرحلة على حكم التحكيم الصادر في الجزائر موضوع طعن بالبطلان ...."
ي يستوي فيها أن هي نظرة إلى الوراء في تاريخ التحكيم، وهي رقابة تخص كل حكم تحكيمي دول

 . 4يكون نهائيا  أو جزئيا  أو تحضيريا  
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 الفرع الثاني
 إجراءات الطعن بالبطلان

لمباشرة إجراءات الطعن بالبطلان يجب تحديد الجهة القضائية المختصة )أولا( كما يجب 
يم التحكتحديد الآجال المقررة قانونا لممارسة هذا الطعن )ثانيا( مع تحديد آثاره على تنفيذ حكم 

 التجاري الدولي )ثالثا(.

 أولًا: الجهة القضائية المختصة     
"ي رْفع الطعن بالبطلان في حكم التحكيم المنصوص  إ على أن : م. إ. ق. 1059تنص المادة 
 ...".اختصاص أمام المجلس القضائي الذي صدر حكم التحكيم في دائرة  1058علي  في المادة 

بنظر طعن بالبطلان في حكم التحكيم  الاختصاصويكون المشرع الجزائري بذلك قد أعطى 
هذا الحكم؛ حيث أضافت المادة  اختصاص التجاري الدولي للمجلس القضائي الذي صدر في دائرة 

آخر على حكم التحكيم الدولي ألا وهو صدور هذا الحكم في الجزائر، حيث  قيدإ  ق.إ.م.1058
"يمكن أن يكون حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر موضوع طعن بالبطلان  نصت على أن :

 أعلاه". 1056في الحالات المنصوص عليها في المادة 

هذا  وبالتالي فلا عبرة بالقانون المتبع في إجراءات التحكيم وعلي  لا يمكن أن ي طعن ببطلان
 ئري. الحكم التحكيمي لدى أي مجلس قضائي داخل التراب الجزا

والمجلس القضائي عند نظره في الطعن بالبطلان، لا ينظره كقاضي استئناف يستطيع الإلغاء 
ما أن يرفض   نّما يعالج  كقاضي بطلان فإما أن يقبل  ويقضي ببطلان الحكم، وا  أو التعديل، وا 

رْفع ، وبما أن المشرع الجزائري لم يخص  بإجراءات خاصة فإنَّ الطعن بالبطلان ي  1ويثبت الحكم
 .2بإتباع الإجراءات المعمول بها أمام المجلس القضائي
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 الطعن بالبطلانثانياً: آجال          
إلى ميعاد الطعن البطلان بنصها على أن :" ... ويقبل  م. إ إ. ق. 1059أشارت المادة 

( من 1) واحدالطعن ابتداء من تاريخ النطق بحكم التحكيم، لا يقبل هذا الطعن بعد أجاال شهاااااااااار 
 تاريخ التبليغ الرسمي للأمر القاضي بالتنفيذ".

ب  مما يحول دون  فالمشرع الجزائري أجاز للمحكوم علي  الطعن بالبطلان من تاريخ النطق
حصول المحكوم ل  على الأمر بالتنفيذ، وبالتالي فإن سريان ميعاد بطلان حكم التحكيم الدولي في 

شهر  بانقضاءالمحكوم لصالح ؛ حيث ينقضي ميعاد الطعن بالبطلان  بإرادةالقانون الجزائري منوط 
ي مع النص الفرنسي وبالضبط واحد من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر التنفيذ، وينطبق النص الجزائر 

من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي، أما بالنسبة لميعاد رفعها في القانون المصري  1482في المادة 
 .1بتسعين يوما  التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم علي  1الفقرة  54فقد حددتها المادة 

 ثالثا: آثار الطعن بالبطلان       
بالنسبة للآثار المترتبة على الطعن بالبطلان في مواجهة الأمر بالتنفيذ فقد اختلفت التشريعات 
بالنسبة للأثر الذي يرتب  الميعاد القانوني للطعن بالبطلان في حكم التحكيم التجاري الدولي بين من 

ملية التنفيذ الجبري شرطا للتمكن من الطعن بالبطلان، ومن يرتب علي  أثرا  موقفا  لع انقضائ يجعل 
ومن لا يرتب علي  أية آثار قانونية تتعلق بتنفيذ حكم التحكيم، ويعتبر المشرع المصري من أولئك 

 . 2الذين يشترطون انقضاء ميعاد الطعن بالبطلان للتمكن من مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري

ن عل لميعاد الطعن بالبطلاأما بالنسبة للمشرع الجزائري فهو يدخل في تلك فئة أولئك التي تج
أجل "يوقف تقديم الطعون و  أن : إ على م. إ. ق. 1060في حكم التحكيم أثرا موقفا ، إذ تنص المادة 

 تنفيذ أحكام التحكيم". 1058، 1056، 1055ممارستها المنصوص عليها في المواد 

الصادر في الجزائر وعلي  للطعن بالبطلان أثر موقف لأمر تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي 
عكس المشرع المصري الذي رتب على الطعن بالبطلان وقف تنفيذ حكم المحكمين تلقائيا ، فإبطال 
قرار التحكيم من قبل المحكمة المختصة يعني عدم إعطاء الحكم التحكيمي الصيغة التنفيذية أي 
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أو إحالة موضوع النزاع  يصبح هذا الحكم كأن لم يكن ويحق للخصوم اللجوء إلى التحكيم مرة ثانية
 .1إلى القضاء

من قانون الإجراءات المدنية  1527أما المشرع الفرنسي فقد نص في الفقرة الثانية من المادة 
أو رفض الطعن بالبطلان يمنح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي أو  الاستئنافرفض الفرنسي أن 

2لبعض أحكام  إن لم يتم إبطالها عند رقابة المحكمة
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 سواء الدولي التجاري التحكيم حكم بتنفيذ الأمر على انصبت  التي الدراسة هذه باختتام
 دولة في التجاري التحكيم حكم لتفعيل القانونية الألية وباعتباره خارجها أو الجزائر داخل صدر

 يتميز الذي التحكيم قضاء عن صدرت أحكام على الرقابة سلطة الأخير هذا يخول مما القاضي،
 التنفيذ قاضي يمارسها مادية شكلية رقابة تبدأ والتي الدولة، في الرسمي القضاء على باستقلاليت 

 في القانون حصرها محدودة موضوعية رقابة إلى لتتحول التنفيذ أمر استصدار طلب نظره خلال
 الطعن كان سواء الدولي التجاري التحكيم حكم تنفيذ أمر في الطعن بمناسبة خاصة حالات
 :التالية النتائج إلى توصلنا قد كونن ذلك على وبناء   بالبطلان طعنا أو استئنافا

 تنفيذية سندات باعتبارها الدولية التحكيمية الأحكام ي خرِج الدولي التجاري التحكيم حكم بتنفيذ الأمر •
 .والتفعيل التنفيذ دائرة إلى الجزائري التشريع حسب

 لم أحكام على رقابت  لفرض الوطني للقضاء نافذة يعتبر الدولي التجاري التحكيم حكم بتنفيذ الأمر •
 من اختيارها تم سواء أجنبية رسمية قوانين بموجب صادرة تكون فقد القضاء أجهزة صلب من تصدر
  .التحكيم هيئة طرف من أو الأطراف طرف

 على الوطني قانون  سلطان بفرض الوطني للقاضي يسمح الدولي التجاري التحكيم حكم بتنفيذ الأمر •
 للدولة الأساسية للمبادئ وصونا الوطنية التشريعية للسيادة حماية وذلك أجنبية قوانين حساب

 .الدولة في العام للنظام القانونية الحصانة تحقيق وبالتالي ومقوماتها،
 التنفيذ قاضي رقابة فنجد الرقابة، في الازدواجية يحقق الدولي التجاري التحكيم حكم بتنفيذ الأمر •

 بإجراء أن  رغم الجزائر داخل تنفيذها المراد الأجنبية التحكيم لأحكام مادية شكلية رقابة تعتبر التي
 التحكيم اتفاقية موضوع مطابقة مدى بتفحص الموضوعية الرقابة من نوعا حقق قد يكون الرقابة هذه
 نجد ذلك على وعطفا الجزائري، العام النظام مع موضوعها موافقة ومدى بشأنها، الصادر الحكم مع

 مباشرة بصفة كان سواء الأمر هذا في الطعن خلال من الدقيق بمعناها الموضوعية الرقابة تحقق
 .بالبطلان الطعن طريق عن مباشرة غير بطريقة أو الاستئناف طريق عن
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 التحكيم نصوص منها تعاني التي القانونية الثغرات كشف الدولي التجاري التحكيم حكم بتنفيذ الأمر •
 التي والتجاوزات الثغرات لتسوية والإثراء بالتعديل الوطني المشرع أمام المجال يفتح مما الوطنية؛

 خاصة إليها اللجوء فرص من يزيد تصحيحها وبالتالي بديل، قضاء بصفتها التحكيم هيئات فيها تقع
 .الدولية التجارة مجال في

 عجلة استمرارية ضمان في كبير بنصيب يساهم الدولي التجاري التحكيم حكم بتنفيذ الأمر •
 .الدولية التجارية العلاقات وديمومة الأجنبية الاستثمارات

 على مثال وأبرز الدولية، القانونية الأنظمة بتوحيد يسمح الدولي التجاري التحكيم حكم بتنفيذ الأمر •
 .وتنفيذها الأجنبية التحكيمية بالقرارات بالاعتراف المتعلقة 1958 لسنة نيويورك اتفاقية ذلك

 انضمت التي الدولية المعاهدات بأحكام الجزائر تقيد ترجم الدولي التجاري التحكيم حكم بتنفيذ الأمر •
 .1958 نيويورك كاتفاقية الشأن هذا في الجزائر إليها

  :كالتالي التوصيات بعض اقتراح يمكن النتائج هذه خلال من

 حكم بأصل المرفقة الوثائق الى يصنف إ. م. إ. ق 1051 المادة نص في الجزائري المشرع لو حبذا •
رفاق العربية اللغة الى الترجمة عنصر التحكيم واتفاقية التحكيم  للرجوع تفاديا وهذا الاعتراف أمر وا 
 .خصوصية من للتحكيم لما العامة للقواعد

 المختصة المحكمة رئيس عن الصادر الأمر طبيعة صراحة وضح الجزائري المشرع أن لو حبذا •
 أحكام تطبيق وبالتالي عريضة، على أمر بأن  صرح الذي المصري نظيره فعل كما طبيعت  ويحدد
 .العرائض على الأمر

 التحكيمية للأحكام بالنسبة التنفيذ أمر استصدار طلب تقديم ميعاد حدد الجزائري المشرع أن لو حبذا •
 الى اللجوء من الغاية وتفعيل الدولية التجارية المعاملات خصوصية لاحترام كضمانة الدولية
 .القضاء بدل التحكيم
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 ومانعا كافيا الدولي التجاري التحكيم بحكم الاعتراف أمر تقديم من يجعل الجزائري المشرع لو حبذا •
 الى اللجوء من الغاية يحقق وهذا التنفيذ، أمر استصدار طلب تقديم عند الإجراءات لازدواجية
 (.الإجراءات في السرعة) التحكيم

 عن مباشرة غير أو بالاستئناف مباشرة كانت سواء الطعن أجال من يخفض المشرع أن لو حبذا •
 الإرادة سلطان مبدأ روح وتحقيق العادية القضائية الأحكام عن لتمييزها البطلان، دعوى طريق

 .الاقتصادية النزاعات فض في والسرعة

خراج  خاص تحكيم بقانون يستقل أن الجزائري بالمشرع حري السياق هذا وفي  قانون صلب من وا 
 امام الباب وفتحها السوق اقتصاد على الجزائر انفتاح بعد خاصة والادارية، المدنية الإجراءات

 قضاء فهو التحكيم لنظام البالغة وللأهمية الدولي الاقتصاد عجلة بذلك مسايرة الأجنبية الاستثمارات
 يعلو القانون فسلطان رقابتها، تحت طبعا بقائ  مع الأحكام إصدار في الدولة قضاء يجانب خاص
 .الإرادة سلطان
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 قائمة المصادر والمراجع
 الاتفاقيات الدولية: /أولا

 1958تنفيذ الأحكام الأجنبية المؤرخة في جوان و  اتفاقية نيويورك المتعلقة بالاعتراف -
 .1988نوفمبر  05الموافق لا  233/88المصادق عليها بمرسوم رقم 

 النصوص التشريعية: /ثانيا

 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية1966يونيو  08المؤرخ في  66/154الأمر رقم  .1
 .1966المؤرخ في  47العدد  ، الجريدة الرسمية1966نيو يو  08الإدارية المؤرخ في و 

المتضمن القانون المدني الجزائري، الجريدة  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58الأمر رقم  .2
 .1975سبتمبر  30، المؤرخة في 78ية العدد الرسم

الإدارية، و  المتضمن قانون الإجراءات المدنية 2008فيفري  25المؤرخ في  08/09الأمر رقم .3
 .21العددالجريدة الرسمية 

ه الموافق  1418محرم سنة  06في  الصادر 1994لسنة  27قانون التحكيم المصري رقم  .4
 .1997مايو  18لا 

 الكتب: /ثالثا

ديوان  ،الطبعة الرابعة ،"طرق التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية الجزائري" ،محمد حسنين .1
 .2005المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 

دار العلوم،  ،دون طبعة ،"الإداريةو  أحكام التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية" ،عمارة بلغيث .2
 .2016الحجار، عنابة، 

ديوان المطبوعات  ،الطبعة الثانية ،"التحكيم التجاري الدولي في الجزائر" ،عليوش قربوع كمال .3
 .2004الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 
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الإدارية والقوانين و  وفقا لقانون الإجراءات المدنية ،التحكيم التجاري الدولي" ،لزهر بن سعيد .4
 .2014دار هومة، الجزائر،  الطبعة الثانية، ،"المقارنة

التحكيم التجاري الدولي وفقا لقانون الإجراءات المدنية " ،لتيعو تيلي، كريم الطيب قبا .5
دار بلقيس  دون طبعة، ،"بنماذج امتحانات مقياس التحكيم التجاري الدولي امعوالإدارية، مد

 .2020الجزائر،  دار البيضاء، للنشر،
، المؤرخ في 09-08رقم شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، قانون "بربارا عبد الرحمن،  .6

 2009، الطبعة الأولى، منشورات بغدادي، الجزائر ،"2008فيفري  23
عبد الله مسعودي، "الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية"، الطبعة الثالثة، دار  .7

 .2011هومة، الجزائر، 
الطبعة  ،"خلت علي قانون الإجراءات المدنية مع التعديلات التي أد"محمد الطالب يعقوبي،  .8

 2000، الثالثة، قصر الكتاب، البليدة
بين  ،التحكيم التجاري الدولي، دراسة مقارنة" ،لزهر بن سعيد، كرم محمد زيدان النجارّ  .9

 يالإدارية الجزائر و  قانون الإجراءات المدنيةو  ،1994لسنة  27قانون التحكيم المصري رقم 
 .2010دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  الطبعة الأولى، ،"2008لسنة  09/08 رقم

موسوعة التحكيم في البلدان العربية، التشريع الإسلامي، الأردن، " ،عبد الحميد الأحدب .10
الإمارات، البحرين، تونس، الجزائر، السعودية، السودان، سوريا، العراق، عمان، قطر، 

طبعة الكتاب الأول، ال، "العربية الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، اليمن، اتفاقيات التحكيم
 .2008منشورات حلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ، ثالثةال
العقد التحكيمي، المحكم، إجراءات  موسوعة التحكيم الدولي،" ،بعبد الحميد الأحد .11

المحاكمة التحكيمية، الحكم التحكيمي، تنفيذ الحكم وطرق المراجعة، اتفاقية نيويورك، 
طبعة الالكتاب الثاني،  ،"عد الأونيسترال في ضوء متطلبات الممارسيناتجاهات تعديل قوا

 .2008، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ثالثةال
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الطبعة  ،"الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي" ،حفيظة السيد الحداد .12
 .2004 الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، منشورات الأولى،

الطبعة  ،"الدوليةو  الوطنيةو  التجاريةو  التحكيم في المواد المدنية"إسماعيل عمر،  نبيل .13
 .2004دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، الأولى، 

مزيدة بالأحكام و  التحكيم التجاري الدولية، طبعة منقحة" ،يرير بمحمود مختار أحمد  .14
دار النهضة  الطبعة الثالثة، ،"الدولي أنظمة هيئات التحكيمو  لوائحو  القضائية المتعلقة بالتحكيم

 .2004العربية، القاهرة، 
بطلان القرار التحكيمي التجاري الدولي، الأسباب والنتائج، " ،عنزيممدوح عبد العزيز ال .15

 .2006منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  الطبعة الأولى، ،"دراسة مقارنة
دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  دون طبعة، ،"نتنفيذ حكم المحكمي" ى،محمد السيد التحيو  .16

2006. 
الطبعة ، "التحكيم الداخلي، دراسة مقارنةو  التحكيم التجاري الدولي" ،محسن جميل جريح .17

 .2016 بيروت، لبنان، منشورات زين الحقوقية،الأولى، 
التحكيم الاختياري، التحكيم  ،L’arbitrageالتحكيم " ،عبد الهادي عباس، جهاد هواش .18

المكتبة  الطبعة الأولى، ،"الإلزامي، التحكيم في المنازعات الدولية، التحكيم في التجارة الدولية
 .1982ستنبولي، دمشق، سوريا، إالقانونية، أديب 

دراسة قانونية  ،الطعن بالبطلان على أحكام التحكيم التجاري الدولي" ،باس ناصر مجيدع  .19
 بغداد، دون بلد النشر، مكتبة السنهوري، منشورات زين الحقوقية،الطبعة الأولى، ، "مقارنة
2011. 

التحكيم التجاري الدولي، دراسة مقارنة لأحكام التحكيم التجاري الدولي " ،فوزي محمد سامي .20
العربي مع إشارة إلى أحكام التحكيم في و  الإقليميةو  الاتفاقيات الدوليةو  كما جاءت في القواعد

 التوزيع، عمان،و  دار الثقافة للنشر الطبعة الأولى، الإصدار الثاني، ،"تشريعات العربيةال
 .2006 الأردن،
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مدى رقابة محكمة النقض )التمييز( علي ، و  بطلان حكم التحكيم" ،يير أحمد بشير الشرا .21
في القانون الأردني، المصري، الكويتي، اللبناني، الفرنسي، مدعمة بأحدث  دراسة مقارنة

 الأردن ، عمان،عالتوزيو  دار الثقافة للنشر الطبعة الأولى، ،أحكام المحاكم العربية والأجنبية"
2011. 

عكاشة محمد عبد العال، "تنازع القوانين، دراسة مقارنة"، دون طبعة، منشورات الحلبي  .22
 .2007بيروت، لبنان، الحقوقية، 

 المذكرات:و  رابعا/ الرسائل

، أطروحة لنيل "الرقابة على أعمال المحكمين في ظل التحكيم التجاري الدولي" ،زروق نوال .1
 ، كلية الحقوق2شهادة دكتوراه علوم في القانون الخاص، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف 

 .2014العلوم السياسية، و 
، أطروحة "كيمية في إطار العلاقات الدولية الخاصة، دراسة مقارنةالدعوى التح" ،محمد دجار  .2

 و بكر بلقايد، تلمسان، كلية الحقوقبمقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة أ
 . 2018-2017العلوم السياسية، السنة الجامعية و 

شهادة ماجستير في ، مذكرة لنيل "قضاء الدولةو  التحكيم التجاري الدولي" ،مرزوق فاطمة .3
العلوم و  القانون، فرع قانون العقود، جامعة العقيد آكلي محند أولحاج، البويرة، كلية الحقوق

جانفي  20العلوم السياسية، تاريخ المناقشة: و  السياسية، مدرسة الدكتوراه للقانون الأساسي
2018. 

التشريع الفلسطيني  تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية في ضوء" ،طفى تركمانصعمار غالب م .4
ت، كلية الحقوق جامعة بيرزي رسالة ماجيستير، ،"واتفاقيتي الرياض ونيويورك، دراسة مقارنة

   وأجيزت. 22/06/2013نوقشت هذه الدراسة بتاريخ  ،والإدارة العامة
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 :المقالاتخامسا/

القانون، و  ، دفاتر السياسة"ضوابط تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في الجزائر" ،ربعية رضوان .1
 .2018جوان  19العدد 

 ،"الرقابة القضائية على حكم التحكيم التجاري الدولي وفق القانون الجزائر" ،كليبي حسان .2

، 142، 823، الترقيم الدولي 2006، 1257مجلة الفكر، العدد السابع عشر، رقم الإيداع 
القبول ، تاريخ 21/05/2018، تاريخ المراجعة 08/05/2018تاريخ الإرسال، 

  .العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرةو  ، كلية الحقوق06/06/2018
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